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الضریبیة لمنع تآكل الوعاء  الاتفاقیة متعددة الأطراف لتنفیذ التدابیر المتعلقة بالاتفاقیات

 الضریبي ونقل الأرباح

 

 ؛إن الأطراف في ھذه الاتفاقیة

 الضارالشركات بسبب التخطیط الضریبي الدولي على ضرائب تفقد قدراً ھائلاً من إیرادات الالحكومات أن  تدركإذ 
 ؛مخفضة یبةلضر تخضعأو  للضریبةلا تخضع فیھا  مواقعإلى  بشكل مصطنعنقل الأرباح یسفر عن الذي 

 
باسم "تآكل الوعاء الضریبي  أدناها مأن تآكل الوعاء الضریبي ونقل الأرباح (المشار إلیھوإذ تضع في اعتبارھا 

الصناعیة بل أیضًا للاقتصادات الناشئة والبلدان  للبلدانلحة لیس فقط مسألة مُ  ن") یشكلا”BEPS  -ونقل الأرباح
 ؛النامیة

 
رباح تلك الأتحقق جوھریة أنشطة اقتصادیة ما یتم مزاولة ضرائب على الأرباح حیثالوإذ تدرك أھمیة ضمان فرض 

 ؛القیمة تنشأ ماوحیث
 

الأرباح الخاص بمنظمة  التدابیر التي وضِعتَ في إطار مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقلبمجموعة وإذ ترحب 
تآكل تدابیر مشروع "باسم  أدناه) (المشار إلیھا G20)/مجموعة العشرین (OECDالتعاون الاقتصادي والتنمیة (

 ؛بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة/مجموعة العشرین") ةالوعاء الضریبي ونقل الأرباح الخاص
 

بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة /مجموعة  رباح الخاصتآكل الوعاء الضریبي ونقل الأمشروع وإذ تلاحظ أن 
إساءة منع و عدم التطابقحالات لمعالجة بعض الھادفة الضریبیة  بالاتفاقیاتعلقة المتتدابیر ال تضمنالعشرین 

 النزاعات؛تسویة طرق لوضع المنشأة الدائمة وتحسین المُصطنع والتصدي للتجنب  الاتفاقیات استخدام
 

لتدابیر تآكل الوعاء الضریبي ونقل الأرباح ذات والمنتظم  التنفیذ السریع والمنسقالتأكد من وإذ تدرك ضرورة 
 ؛في سیاق متعدد الأطراف بالاتفاقیاتالصلة 

على نحو  على الدخل يزدواج الضریببشأن تجنب الاتفسیر الاتفاقیات القائمة التأكد من وإذ تلاحظ الحاجة إلى 
لعدم الخضوع فرص  خلقالاتفاقیات دون  التي تشملھا تلكالازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب ع یؤدي إلى من

التسوق (بما في ذلك من خلال ترتیبات أو التجنب الضریبي من خلال التھرب  الضریبةأو تخفیض  للضریبة
لأغراض تحقیق استفادة غیر إعفاءات منصوص علیھا بتلك الاتفاقیات صول على الحإلى  بالاتفاقیات التي تھدف

 مباشرة للمقیمین في ولایات قضائیة ثالثة)؛
 

وفعَّال عبر شبكة الاتفاقیات القائمة على نحو متزامن التغییرات المتفق علیھا لتطبیق وإذ تقر بالحاجة إلى آلیة فعَّالة 
 لكل من ھذه الاتفاقیات؛ على الدخل دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائيي زدواج الضریبالا بھدف تجنب

 
 :الآتيعلى اتفقت 
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 الجزء الأول
 النطاق وتفسیر المصطلحات

 
 نطاق الاتفاقیة – 1المادة 

 
ل ھذه الاتفاقیة  ً للتعریف الوارد اتفاقیات الضرائب المشمولة  كافةتعدِّ من  1الفقرة  أ) من ةالفرعیالفقرة في وفقا

 (تفسیر المصطلحات). 2المادة 
 

 تفسیر المصطلحات – 2 المادة
 
 التعریفات الآتیة:تطُبق لأغراض ھذه الاتفاقیة،  -1
الضرائب على الدخل بشأن المشمولة" اتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبي  الضرائب"اتفاقیة  یقصد بمصطلح )أ

 ضرائب أخرى أم لا):تشمل كذلك تفاقیة الا(سواء كانت 
 
 ساریة بین اثنین أو أكثر:ال)  1
 

 الأطراف؛ و/أو أ) من
أحد أعلاه، والتي یكون على النحو الوارد  اتتفاقیإحدى الافي الأقالیم التي تعد أطرافاً أو ب) الولایات القضائیة 

 مسئولاً عن علاقاتھا الدولیة؛ و الأطراف 
 
محددة معدلة أو مصاحبة لھا ( وثائق ةأی اوكذبشأنھا لتسجیل الاتفاقیة  ع لدیھالمُودِ  بإخطارطرف ) والتي یقوم كل 2

حیز النفاذ) الاتفاقیة  دخولالإخطار، تاریخ متاحاً عند وأسماء الأطراف وتاریخ التوقیع وإذا كان  بعنوان الاتفاقیة
 غب أن تشملھا ھذه الاتفاقیة.رتفاقیة یبوصفھا ا

 
 مصطلح "طرف":ب یقصدب) 

 
ً ھذه الاتفاقیة تعد ) دولة 1  حیز النفاذ)؛ أو دخول ( 34لمادة  لنافذة بالنسبة لھا وفقا
 
ً ل) ولایة قضائیة وقعَّت على ھذه الاتفاقیة 2 (التوقیع  27من المادة  1لفقرة الفقرة الفرعیة ب) أو ج) من وفقا

 حیز النفاذ). (دخول 34لمادة نافذة بالنسبة لھا وفقاً لھذه الاتفاقیة وتعد ) الموافقةوالتصدیق والقبول أو 
 

 المشمولة. ضرائبالفي اتفاقیة  اً مصطلح "الولایة القضائیة المتعاقدة" طرفبج) یقُصَد 
 

لم تدخل حیز النفاذ لكن الاتفاقیة والاتفاقیة  ھذه وقِّع" دولة أو ولایة قضائیة وقعَّت علىد) یقُصَد بمصطلح "المُ 
 .بالنسبة لھا بعد

 
الاتفاقیة، ھذه  تعریف فيلھ لھذه الاتفاقیة في أي وقت، فإن أي مصطلح لم یرد  أحد الأطرافتطبیق فیما یتعلق ب -2

في ذلك الوقت بموجب اتفاقیة الضرائب المتعارف علیھ ما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك، یكون لھ المعنى 
 المشمولة ذات الصلة.
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 الجزء الثاني
 عدم التطابق حالات 

 
 الكیانات الشفافة – 3المادة 

 
كلیًا یتم معاملتھ كیان أو ترتیب الذى یتحقق من أو عن طریق المشمولة، فإن الدخل  الضرائبلأغراض اتفاقیة  -1

حققھ  دخلاً  یعدمتعاقدة، القضائیة ات الولایمن ال بموجب القانون الضریبي لأيعلى أنھ شفاف مالیاً أو جزئیًا 
لأغراض  ،الدخلاعتبار ھذا  فقط بالقدر الذي یتم فیھذلك و تینمتعاقدإحدى الولایتین القضائیتین المقیم في 

 في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة.، دخلاً یحققھ مقیم تلك الولایة القضائیة المتعاقدةبمعرفة الضریبة فرض 
من ضریبة الدخل أو بأن تعفي ولایة قضائیة متعاقدة التي تلُزم مشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة  تنطبقلا  - 2

مقیم في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة یحققھ الذي  على الدخل ضریبة المدفوعةال ائتماناً یعادلأو  تمنح خصماً 
ً للضریبة  یجوزوالذي  خرى وفقًا لأحكام اتفاقیة الضرائب الأمتعاقدة القضائیة الولایة الفي أن یكون خاضعا

ً لالمشمولة  لا الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى  بمعرفةرائب تلك الأحكام فرض ضبالقدر الذي یجیز وفقا
 مقیم في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.  محققاً بواسطةأیضًا دخلاً یعد أن الدخل لسبب سوى 

 
فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة التي أبدى بشأنھا طرف أو أكثر التحفظ الوارد في الفقرة الفرعیة أ)  -3

الأطراف في إخضاع المقیمین أي طرف من  (تطبیق الاتفاقیات الضریبیة لتقیید حق 11من المادة  3الفقرة من 
ھذه أحكام لا یجوز بأي حال من الأحوال تفسیر : "1نھایة الفقرة الى الجملة التالیة یتم إضافة فیھ للضریبة)، 

في تلك الولایة فرض ضریبة على المقیمین متعاقدة في القضائیة الولایة العلى أنھا تؤثر على حق الفقرة 
 ".القضائیة المتعاقدة

 
مشمولة الضرائب التفاقیة اأحكام غیاب ) بدلاً من أو في حال 3الفقرة بموجب ھا عدیلكما یجوز ت( 1تنطبق الفقرة  -4

التعامل معھا م كیانات أو ترتیبات یتیتحقق من أو عن طریق الدخل الذي بالقدر الذي تعالج فیھ إمكانیة اعتبار 
من خلال تم ذلك (سواء الولایتین القضائیتین المتعاقدتین شفافة مالیًا بموجب القانون الضریبي لأي من بوصفھا 

 لكیانات أو الترتیبات) دخلاوأنواع من ا وقائعمفصل لمعالجة أنماط محددة من القاعدة عامة أو من خلال تحدید 
 متعاقدة.القضائیة الولایة المقیم في یحققھ 

 
 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -5
 

 ؛الضرائب المشمولة الخاصة بھ عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیاتأ) 
 

 ؛4الفقرة في حكمًا ورد على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل  1الفقرة عدم تطبیق ) ب
 

 4الفقرة في ورد  اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكمًاعلى  1الفقرة ج) عدم تطبیق 
كیان أو ترتیب تم إنشاؤه في  من أو عن طریق یتحققالدخل أن  في حال الاتفاقیاتمن مزایا والذي یمنع الانتفاع 

 ثالثة؛ولایة قضائیة 
 4الفقرة في ورد صة بھ التي تتضمن بالفعل حكمًا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخا 1الفقرة د) عدم تطبیق 

 ؛لكیانات أو الترتیباتوأنواع من ا وقائعأنماط محددة من ال بالتفصیل كیفیة معالجةیحدد والذي 
 

 4الفقرة في ورد على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكمًا  1الفقرة ھـ) عدم تطبیق 
 ، كما یمنع الانتفاعلكیانات أو الترتیباتوأنواع من ا وقائعأنماط محددة من ال كیفیة معالجةصیل یحدد بالتفوالذي 

 ثالثة؛كیان أو ترتیب تم إنشاؤه في ولایة قضائیة یتحقق من أو عن طریق الدخل أن في حال الاتفاقیات من مزایا 
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 ؛على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 2 الفقرةو) عدم تطبیق 

 
الفقرة في ورد التي تتضمن بالفعل حكمًا وعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ  1الفقرة تطبیق اقتصار ز) 
 .لكیانات أو الترتیباتامن وأنواع  وقائعأنماط محددة من ال كیفیة معالجةحدد بالتفصیل والذي ی 4
 
ً تحفظ كل طرف لم یبدِ  على -6 ما ب لدیھع المُودِ إخطار  5الفقرة أ) أو ب) من  بالفقرة الفرعیة على النحو الوارد ا

لا و 4الفقرة في ذكره حكماً ورد إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن 
الإخطار یتم الأمر كذلك،  في حال أنو ،5الفقرة ج) إلى ھـ) من ات الفرعیة من یخضع لتحفظ بموجب الفقر

على النحو  ھتحفظأبدى أحد الأطراف . وفي حال من تلك الأحكامالفقرة فیما یرتبط بكل حكم رقم المادة وعن 
ً ، یقتصر الإخطار 5 الفقرةز) من  الفقرة الفرعیةالوارد في  لجملة السابقة على اتفاقیات الضرائب المشمولة ل وفقا

فیما یتعلق بحكم بمثل ھذا الإخطار جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة حال قیام لتحفظ. وفي التي تخضع لھذا ا
بموجب ھا عدیلكما یجوز ت( 1الفقرة الحكم بأحكام  ذلكیسُتبدَل  ،مشمولةالضرائب من اتفاقیات الاتفاقیة وارد في 

بموجب ھا عدیلكما یجوز ت( 1 الفقرةحل ت. وفي الحالات الأخرى، 4الفقرة ) بالقدر المنصوص علیھ في 3الفقرة 
كما ( 1 الفقرةالأحكام مع  تلكفیھ  لا تتفقالذي بالقدر مشمولة فقط الضرائب ال) محل أحكام اتفاقیة 3الفقرة 
 ).3الفقرة بموجب ھا عدیلیجوز ت

 
 

 الإقامةمزدوجة الكیانات  – 4المادة 
 
مشمولة في أكثر الضرائب الاتفاقیة بموجب أحكام  مقیمًا الشخص الطبیعيبخلاف آخر شخص في حال وجود  -1

الاتفاق من خلال الولایات القضائیة المتعاقدة تسعى تلك من ولایة قضائیة متعاقدة، فإن السلطات المختصة في 
ر ھذا الشخص مقیمًا فیھا لأغراض اتفاقیة الضرائب د الولایة القضائیة المتعاقدة التي یعُتبَ یالمتبادل إلى تحد

وأي عوامل أخرى ذات أخرى  وسیلةتأسیسھ بأي أو  تسجیلھمحل إدارتھ الفعلي و مقرولة، مع مراعاة المشم
إعفاء من الضریبة  أوتخفیض أي التمتع ب، لا یحق لھذا الشخص غیاب مثل ھذا الاتفاقصلة. وفي حال 

منصوص علیھ في اتفاقیة الضرائب المشمولة إلا بالقدر وبالطریقة التي تتفق علیھا السلطات المختصة في 
 الولایات القضائیة المتعاقدة.

 
تنص على قواعد لتحدید ما إذا كان التي مشمولة الضرائب الاتفاقیة  أحكامغیاب في بدلاً من أو  1تنطبق الفقرة  -2

ً مقیمبوصفھ  ما بخلاف الشخص الطبیعيشخص معاملة  یتم في إحدى الولایات القضائیة المتعاقدة في الحالات  ا
ً مقیمخلافاً لذلك  ھذا الشخصیمكن فیھا اعتبار التي  ذلك،  وعلى الرغم من في أكثر من ولایة قضائیة متعاقدة. ا

إقامة الشركات المشاركة في تحدیداً تتناول التي مشمولة الضرائب العلى أحكام اتفاقیة تنطبق لا  1فإن الفقرة 
 .للأوراق المالیة ترتیبات الشركات المدرجة في سوقین

 
 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -3
 

 ؛عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھأ) 
 

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حالات یكون ) ب
مقیمًا في أكثر من ولایة قضائیة متعاقدة واحدة من خلال مطالبة السلطات  الشخص الطبیعيبخلاف فیھا شخص 
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تكون ولایة قضائیة واحدة بشأن تحدید فاق متبادل المختصة في الولایات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل لات
 ھي محل الإقامة؛

 
ج) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حالات یكون 

تفادة من الاسمنع مقیمًا في أكثر من ولایة قضائیة متعاقدة واحدة من خلال  الشخص الطبیعيبخلاف فیھا شخص 
مطالبة السلطات المختصة في الولایات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل الحاجة الى دون  الاتفاقیاتمزایا 

 ؛لإقامةتكون ھي محل اولایة قضائیة متعاقدة واحدة بشأن تحدید لاتفاق متبادل 
 

د) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حالات یكون 
مقیمًا في أكثر من ولایة قضائیة متعاقدة واحدة من خلال مطالبة السلطات  بخلاف الشخص الطبیعيفیھا شخص 

ولایة قضائیة متعاقدة بشأن تحدید لاتفاق متبادل المختصة في الولایات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل 
في حال تعذر لإقامة، والتي تحدد معاملة ذلك الشخص بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة تكون ھي محل ا واحدة

 ؛التوصل إلى مثل ھذا الاتفاق
 

بالنص التالي لأغراض اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ: "في حال  1 الفقرة ھـ) استبدال الجملة الأخیرة في
یھ منصوص علالإعفاء من الضریبة  أو تخفیض مثل ھذا الاتفاق، لا یحق لھذا الشخص الحصول على أيغیاب 

 ؛في اتفاقیة الضرائب المشمولة"
 

الواردة لخاصة بھ مع أطراف أبدت التحفظات و) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة ا
 ھـ).( ةالفرعی في الفقرة

 
إذا ما ب لدیھع المُودِ إخطار  3الفقرة أ) من الفقرة الفرعیة في  الواردعلى النحو  تحفظاً كل طرف لم یبدِ  على -4

لا یخضع و 2الفقرة في ذكره رد وكانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا 
رقم الإخطار عن یتم الأمر كذلك،  أنفي حال ، و3الفقرة ب) إلى د) من من  الفقرات الفرعیةلتحفظ بموجب 

جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار حال قیام . وفي من تلك الأحكاملكل حكم  الفقرةالمادة و
. وفي الحالات )1بأحكام الفقرة الحكم  ذلك، یسُتبدَل مشمولةالضرائب وارد في اتفاقیة البحكم فیما یتعلق 
الأحكام مع تلك الذي لا تتفق فیھ بالقدر إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1الفقرة حل تلا الأخرى، 

 .1 الفقرة
   
 
 
 

 الازدواج الضریبيطرق منع  تطبیق – 5المادة 
 6الفقرتین (الخیار ب) أو  5و 4الفقرتین (الخیار أ) أو  3و 2الفقرتین أن یختار تطبیق إما  لأي طرفجوز ی -1

كل ولایة قضائیة متعاقدة في  اختیارفي حال . و(الخیار ج)، أو أن یختار عدم تطبیق أيٍّ من الخیارات 7و
أحد تلك ق یإحدى الولایات القضائیة المتعاقدة تطب اختیار(أو في حال  مشمولة خیارًا مختلفًاالضرائب الاتفاقیة 

طبق الخیار المعتمد ینق أي من الخیارات)، یتطبعدم  ىخرالولایة القضائیة المتعاقدة الأ رایواختالخیارات 
 المقیمین فیھا.على كل ولایة قضائیة متعاقدة  بمعرفة
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 الخیار أ
 
یحققھ أو رأس مال یملكھ مقیم  أن تعفي دخلاً  التي یمكن خلافاً لذلكمشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة تنطبق لا  -2

في الازدواج الضریبي منع  غرضفي ولایة قضائیة متعاقدة من الضریبة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة ل
أو رأس  طبق أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة لإعفاء ھذا الدخلالولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى تُ  حال أن

في الحالة و ھذا الدخل أو رأس المال.لتخفیض سعر الضریبة الذي یجوز فرضھ على أو المال من الضریبة 
الضریبة المفروضة على دخل أو رأس  مبلغ من أولاً بخصم المذكورةالولایة القضائیة المتعاقدة تسمح الأخیرة، 

لا یتجاوز ھذا الخصم  ئیة المتعاقدة الأخرى. غیر أنمال ذلك المقیم یعادل الضریبة المدفوعة في الولایة القضا
 ایجوز إخضاعھالتي الدخل أو رأس المال  والمرتبطة ببنود الخصممنح ضریبة المحتسبة قبل ذلك القسم من ال
 ك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.للضریبة في تل

 
ً لذلك التي تقتضي مشمولة الضرائب العلى اتفاقیة  2 الفقرة تنطبق -3 متعاقدة القضائیة الولایة تقوم الأن خلافا

 .في تلك الفقرةإعفاء الدخل أو رأس المال الوارد ب
 

 الخیار ب
 
یحققھ مقیم في ولایة قضائیة  أن تعفي دخلاً التي یمكن خلافاً لذلك مشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة تنطبق لا  -4

الازدواج الضریبي لأن تلك الولایة القضائیة منع  غرضمتعاقدة من الضریبة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة ل
تحدید الأرباح  غرضھذا الدخل خصم لفي حال ترتب على  سھمالأأرباح معاملة ھذا الدخل تعامل المتعاقدة 

 لایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.ة قضائیة متعاقدة أخرى بموجب قوانین تلك الولمقیم في ولاییبة الخاضعة للضر
الضریبة المفروضة على دخل مبلغ من أولاً بخصم  المذكورةلولایة القضائیة المتعاقدة ا تسمحوفي ھذه الحالة، 

لا ھذا الخصم  غیر أنالمدفوعة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى. الدخل ضریبة یعادل ذلك المقیم 
یجوز إخضاعھ للضریبة في الذي الدخل ب والمرتبطة الخصممنح المحتسبة قبل  ضریبةیتجاوز ذلك القسم من ال

 تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.
 
إعفاء بولایة قضائیة متعاقدة تقوم أن خلافاً لذلك التي تقتضي مشمولة الضرائب العلى اتفاقیة  4 الفقرة تنطبق -5

 .تلك الفقرةالدخل الوارد في 
 

 الخیار ج
 
ضرائب المال یجوز وفقًا لأحكام اتفاقیة  ملك رأسیحقق مقیم في ولایة قضائیة متعاقدة دخلاً أو في حال یأ)  -6
الأحكام تلك  اتسمح فیھالتي  الحالاتالقضائیة المتعاقدة الأخرى (باستثناء  ةمشمولة إخضاعھ للضریبة في الولایال

مقیم یحققھ دخل أیضاً الدخل ھو ذلك تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن  بمعرفةبفرض الضرائب 
 :بالسماح بما یليأولاً  المذكورةالولایة القضائیة المتعاقدة  تقومفي تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى)، 

 
یعادل ضریبة الدخل المدفوعة في تلك الولایة مبلغاً الضریبة المفروضة على دخل ذلك المقیم من خصم أن ت) 1

 ؛القضائیة المتعاقدة الأخرى
 
رأس المال المدفوعة على ضریبة الیعادل مبلغاً الضریبة المفروضة على رأس مال ذلك المقیم من خصم أن ت) 2

 في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.
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 الخصممنح المحتسبة قبل الدخل أو ضریبة رأس المال ضریبة لا یتجاوز ذلك القسم من ھذا الخصم  غیر أن

 للضریبة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى. ماإخضاعھ أو رأس المال الذي یجوزالدخل والمرتبطة ب
قضائیة متعاقدة من الضریبة في تلك مقیم في ولایة شخص دخل یحققھ أو رأس مال یملكھ في حال إعفاء ب) 

یجوز لتلك الولایة القضائیة فإنھ ، وفقاً لأي حكم من أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة الولایة القضائیة المتعاقدة
الضریبة المفروضة عند احتساب قیمة  الدخل أو رأس المال المعفىالاعتبار أن تأخذ في  ذلكمن رغم على ال ةالمتعاقد

 .قى من دخل ذلك المقیم أو رأس مالھما تب على
 
من الازدواج الضریبي منع لأغراض  التي تقتضي مشمولةالضرائب البدلاً من أحكام اتفاقیة  6 الفقرةتنطبق  -7

في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الدخل الذي یحققھ أو رأس المال الذي من الضریبة  أن تعفيقضائیة متعاقدة  ولایة
وفقًا لأحكام اتفاقیة الضرائب  أن یخضع للضریبة ذي یجوزوالمقیم في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة شخص یملكھ 

 المشمولة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.
 
أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة  1الفقرة بموجب أحد الخیارات تطبیق  لا یختارالذي لطرف لیجوز  -8

اتفاقیات بجمیع (أو فیما یتعلق التي تم تحدیدھا مشمولة الضرائب من اتفاقیات الواحدة أو أكثر ببمجملھا فیما یتعلق 
 الضرائب المشمولة الخاصة بھ).

 
لا یختار تطبیق الخیار ج أن یحتفظ بالحق في عدم السماح للولایة (الولایات) القضائیة الذي طرف لیجوز ل -9

(أو التي تم تحدیدھا مشمولة الضرائب من اتفاقیات الواحدة أو أكثر بالمتعاقدة الأخرى بتطبیق الخیار ج فیما یتعلق 
 اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ).بجمیع فیما یتعلق 

 
. ویتضمن انتقاهالخیار الذي ب لدیھع المُودِ إخطار  1الفقرة كل طرف یختار تطبیق أحد الخیارات بموجب على   -10

 ما یلي:أیضاً ھذا الإخطار 
 

حكماً وارداً التي تتضمن وتطبیق الخیار أ، قائمة باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ اختیار طرف أ) في حال 
 .تلك الأحكاملكل حكم من  الفقرةمادة و، فضلاً عن رقم ال3 الفقرةفي 

 

 حكماً تطبیق الخیار ب، قائمة باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن اختیار طرف ) في حال ب
 .تلك الأحكاملكل حكم من  الفقرة، فضلاً عن رقم المادة و5 الفقرةفي وارداً 

 
ً تطبیق الخیار ج، قائمة باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن اختیار طرف في حال  )ج وارداً  حكما

 .تلك الأحكاملكل حكم من  والفقرة عن رقم المادة ، فضلاً 7 الفقرةفي 
 

الطرف الذي  إلا في حال قیاممشمولة الضرائب الاتفاقیة أحكام یتعلق بحكم من من الخیارات فیما طبق خیار نیلا 
 خطار فیما یتعلق بذلك الحكم.بالإ اختار تطبیق ذلك الخیار

 
 الجزء الثالث

 الاتفاقیاتإساءة استعمال 
 

 الغرض من اتفاقیة الضرائب المشمولة – 6المادة 
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 التالي:نص الدیباجة مشمولة بحیث تشمل الضرائب الاتفاقیة تعُدل  -1
 
لعدم ھذه الاتفاقیة دون خلق فرص  التي تشملھاالازدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب إذ عقدت العزم على منع "

التسوق (بما في ذلك من خلال ترتیبات  یبيالضرأو التجنب من خلال التھرب  ھاأو تخفیضالخضوع للضرائب 
تحقیق استفادة غیر إعفاءات منصوص علیھا بتلك الاتفاقیات لأغراض إلى الحصول على  التي تھدف بالاتفاقیات

 ."مباشرة للمقیمین في ولایات قضائیة ثالثة)
 
 دیباجة صیغةحال عدم وجود مشمولة بدلاً من أو في الضرائب الفي اتفاقیة  1الفقرة درج النص الوارد في ی -2

إلى  شیرتلك الصیغة ت تالازدواج الضریبي، سواء كانمنع شیر إلى العزم على تفي اتفاقیة الضرائب المشمولة 
 .لعدم الخضوع للضرائب أو تخفیضھافرص العزم على عدم خلق 

 
التالي فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة  دیباجةنص الأیضًا أن یختار إدراج  لأي طرفیجوز  -3

 تعاون فيالتشیر إلى رغبة في تطویر علاقة اقتصادیة أو في تعزیز  دیباجةصیغة على  تشتملالتي لا و بھ
 المسائل الضریبیة:

 
 "إذ ترغب في مواصلة تطویر علاقتھا الاقتصادیة وتعزیز تعاونھا في المسائل الضریبیة".

على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي  1 الفقرةعدم تطبیق في الحق بأن یحتفظ  لأي طرفیجوز  -4
دون خلق الازدواج الضریبي منع ة على المتعاقدتصف عزم الولایات القضائیة  دیباجةصیغة تتضمن بالفعل 

التھرب أو التجنب على حالات ت تلك الصیغة قاصرة سواء كان ،لعدم الخضوع للضرائب أو تخفیضھافرص 
إعفاءات منصوص الحصول على إلى  التي تھدف التسوق بالاتفاقیات(بما في ذلك من خلال ترتیبات  الضریبي
لأغراض تحقیق استفادة غیر مباشرة للمقیمین في ولایات قضائیة ثالثة) أو تفاقیات الضرائب المشمولة علیھا با

 نطاقاً أوسع. تمتد لتشمل
 
بخلاف ما إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، ب لدیھع المُودِ كل طرف إخطار  على -5

في ، و2بالفقرة  ةردوا دیباجةصیغة تتضمن ، 4الفقرة تحفظ بموجب الالتي تندرج ضمن نطاق الاتفاقیات تلك 
جمیع قیام ذات الصلة. وفي حال  دیباجةالنص فقرة ، فعلي ذلك الطرف الإخطار عن الأمر كذلك حال أن

ھذه بالنص  دیباجةغة الصیدیباجة، تسُتبدَل بصیغة الالولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق 
 دیباجةصیغة البالإضافة إلى  1 الفقرةإدراج النص الوارد في  یتمفي الحالات الأخرى، و. 1 بالفقرةالوارد 

 .بالفعل الموجودة
 
خیاره. ویتضمن ھذا الإخطار أیضًا قائمة اتفاقیات ب لدیھع المُودِ إخطار  3 الفقرةكل طرف یختار تطبیق  على -6

تشیر إلى رغبة في تطویر علاقة اقتصادیة  دیباجةصیغة الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لا تتضمن بالفعل 
في اتفاقیة الضرائب المشمولة  3 الفقرةالوارد في  النصدرج ولا یُ . أو في تعزیز التعاون في المسائل الضریبیة

الإخطار فیما یتعلق باتفاقیة قیامھا بذلك وتلك الفقرة الولایات القضائیة المتعاقدة تطبیق ال اختیار كافة إلا في ح
 الضرائب المشمولة.

 
 الاتفاقیاتمنع إساءة استعمال  – 7المادة 

 
منصوص المن المزایا  لا یتم منح میزةمشمولة، الضرائب المنصوص علیھا في اتفاقیة الحكام الأ مع مراعاة  -1

في حال یكون من مال الدخل أو رأس ال ببند من بنودعلیھا بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة فیما یتعلق 
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كان  تلك المیزةأن الحصول على بكافة الحقائق والظروف ذات الصلة، مع مراعاة ، المنطقي الوصول لاستنتاج
ثبت ی، ما لم المیزةة أو غیر مباشرة إلى تلك الرئیسیة لأي ترتیب أو عملیة أدّت بصورة مباشر الأغراض حدأ

ً للھدف والغفي ھذه الظروف  المیزةأن منح تلك   الأحكام ذات الصلة من اتفاقیة الضرائبمن رض یتم وفقا
 المشمولة.

 
كل أو جزء من المزایا التي التي تمنع مشمولة الضرائب ال تفاقیةابدلاً من أو في غیاب أحكام  1 الفقرة تنطبق -2

 أحد الأغراضأو  الرئیسي الغرض كانفي حال تفاقیة الضرائب المشمولة منحھا بموجب اخلافاً لذلك یمكن 
 الحصول على تلك المزایا.ھو ، معاملةأو ي شخص معني بترتیب لأأو معاملة، الرئیسیة لأي ترتیب أو 

 
ً یُ لم  لأي طرفأیضًا  یجوز -3 أن یختار تطبیق  15 الفقرةمن  )أ ةالفرعی الفقرةرد في النحو الواعلى  بدِ تحفظا

 فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ. 4 الفقرة
 
مشمولة لشخص بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة الضرائب البموجب اتفاقیة  میزةفي حال عدم منح  -4

ضرائب المنحھا اتفاقیة تكل أو جزء من المزایا التي   تمنع منحالتي تعدیلھا بموجب ھذه الاتفاقیة)  كما یجوز(
أو أي شخص معني معاملة الرئیسیة لأي ترتیب أو  أحد الأغراضالرئیسي أو  الغرضكان في حال مشمولة ال

الولایة القضائیة المتعاقدة التي  السلطة المختصة فيوتقوم الحصول على تلك المزایا، ھو ، معاملة بترتیب أو 
الحصول على ھذه كونھ لھ الحق في الشخص بمعاملة ذلك ذلك، رغم ، المیزةمنح ھذه كان یمكنھا خلافاً لذلك 

، قرر تلك السلطة المختصةت في حالالدخل أو رأس المال بنود محدد من ببند فیما یتعلق  أخرى مزایاأو  المیزة
لذلك ، أنھ یمكن منح تلك المزایا ص وبعد النظر في الحقائق والظروف ذات الصلةبناءً على طلب من ذلك الشخ

السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي تم التقدم  وتقوم .أو الترتیب معاملةالشخص في غیاب ال
السلطة المختصة في تشاور مع بالمقیم في الولایة القضائیة الأخرى شخص من  ه الفقرةبطلب بموجب ھذإلیھا 

 تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى قبل رفض الطلب.
 
التي تمنع منح تعدیلھا بموجب ھذه الاتفاقیة)  كما یجوزمشمولة (الضرائب العلى أحكام اتفاقیة  4الفقرة  تنطبق  -5

ً لذلك منحھا كان یمكن كل أو جزء من المزایا التي  كان في حال لمشمولة بموجب اتفاقیة الضرائب اخلافا
ھو  معاملةأو أي شخص معني بترتیب أو معاملة الرئیسیة لأي ترتیب أو  أحد الأغراضالرئیسي أو  الغرض

 الحصول على تلك المزایا.
 
بحكم "أدناه (والمشار إلیھا  13إلى  8من  الفقراتأن یختار تطبیق الأحكام الواردة في أیضاً لأي طرف یجوز  -6

لمزایا") على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ من خلال القیام بالإخطار الوارد في على االمبسط القید 
لمزایا فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب على االمبسط القید طبق حكم نیولا . 17الفقرة ج) من  ةالفرعیالفقرة 

 تطبیقھ.إذا كانت كل الولایات القضائیة المتعاقدة قد اختارت إلا المشمولة 
 
ً الولایات القضائیة المتعاقدة في الحالات التي تختار فیھا بعض  -7 في اتفاقیة ولیس جمیعھا التي تكون طرفا

الأحكام المنصوص فإنھ مع مراعاة ، 6للفقرة لمزایا وفقًا على االمبسط القید مشمولة تطبیق حكم الضرائب ال
بموجب اتفاقیة الضرائب  المزایالمزایا فیما یتعلق بمنح على ا المبسطالقید حكم ینطبق نص ، تلك الفقرةعلیھا في 
 المشمولة:
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التي لم تختر تطبیق  ،الولایات القضائیة المتعاقدةجمیع وافق ت في حالكافة الولایات القضائیة المتعاقدة،  بمعرفةأ) 
ً  لمزایاعلى االمبسط القید حكم نص  ه الفقرة الفرعیة اختیار تطبیق ھذ، على ھذا التطبیق من خلال 6للفقرة  وفقا

 ا لذلك؛ أووفقً  لدیھع المُودِ وإخطار 
 

 توافق في حال ،لمزایاعلى االمبسط القید كم حالولایات القضائیة المتعاقدة التي اختارت تطبیق  بمعرفة) فقط ب
ً  لمزایاعلى االمبسط القید كم حالتي لم تختر تطبیق  ،الولایات القضائیة المتعاقدة جمیع على تطبیق  ،6 للفقرة وفقا

 وفقًا لذلك. لدیھع المُودِ وإخطار الفقرة الفرعیة  هلمزایا من خلال اختیار تطبیق ھذعلى االمبسط القید كم ح
 
 لمزایاعلى ا المبسط القیدكم ح
 
ً لمزایا على االمبسط القید كم حما لم ینص  -8 ، لا یحق للمقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة لذلك خلافا
بخلاف المزایا المشمولة بموجب اتفاقیة الضرائب خلافاً لذلك یمكن منحھا  میزةمشمولة الحصول على الضرائب ال
 :التي منصوص علیھا بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولةال

أحكام بموجب المقیم في أكثر من ولایة قضائیة متعاقدة  نالأشخاص الطبیعییبخلاف إقامة الشخص  محلتحدد أ) 
 ؛في ولایة قضائیة متعاقدة تضع تعّرِیفاً للمقیماتفاقیة الضرائب المشمولة التي 

 
 تعدیلاً في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة  مقام مشروعتمنح وف تنَصُ على أن الولایة القضائیة المتعاقدة سب) 

قیمة الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى، وفقًا لاتفاقیة الضرائب المشمولة، على  أجرتھأولي یلي تعدیل  مقابلاً 
 مرتبط؛ أوال المشروعفي الولایة القضائیة المتعاقدة الأولى على أرباح فروضة الضریبة الم

 
یة القضائیة المتعاقدة أن ج) تسمح للمقیمین في ولایة قضائیة متعاقدة بأن یطلبوا من السلطة المختصة في تلك الولا

 تفاقیة الضرائب المشمولة،التي لا تتفق مع الضرائب الخضوع لتنظر في حالات 
 

 ً  .تلك المیزةفي وقت منح  9الفقرة في على النحو الوارد "، مؤھلاً  ما لم یكن ھذا المقیم "شخصا
 
خلافاً  المیزةفي وقت منح  مؤھلاً  اً شخصمشمولة الضرائب الاتفاقیة  یعُد المقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في -9

 :المقیم یكون بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة، في حاللذلك 
 
ً  أ)  ؛شخصاً طبیعیا
 

جھة محلیة، أو وكالة أو اتھا السلطإحدى  أوأحد تقسیماتھا السیاسیة الفرعیة  الولایة القضائیة المتعاقدة أوتلك ) ب
 ؛ سلطة محلیةتقسیم سیاسي فرعي أو ولایة قضائیة متعاقدة أو تابعة لسلطة أي 

 
واحدة أو أكثر من الأسواق في  بانتظام من أسھمھاة الرئیسییجري تداول الفئة  في حالج) شركة أو كیان آخر، 

 المالیة المعترف بھا؛ 
 
 :نیكو الشخص الطبیعيبخلاف ) شخصًا د
 
المذكرات تبادل من خلال الولایات القضائیة المتعاقدة  بمعرفةعلیھ المتفق ربحیة من النوع  غیرمنظمة ) 1

 الدبلوماسیة؛ أو
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معاملتھ باعتباره شخصًا منفصلاً بموجب  ویتمفي تلك الولایة القضائیة المتعاقدة  یتم أنشاءهترتیبًا  كیانًا أو) 2

 :والذيالقوانین الضریبیة لتلك الولایة القضائیة المتعاقدة 
 

أو تكمیلیة  مزایاأو  استحقاقات تقاعدیةأو شبھ حصري لإدارة أو توفیر  يحصربشكل وتشغیلھ یتم إنشاءه أ) 
السیاسیة أحد تقسیماتھا  الولایة القضائیة المتعاقدة أوعلى ھذا النحو تنظیمھ تتولى و للأشخاص الطبیعیینعرضیة 
 أو سلطاتھا المحلیة؛ أوالفرعیة 

 
حصري أو شبھ حصري لاستثمار الأموال لصالح الكیانات أو الترتیبات المشار إلیھا بشكل وتشغیلھ ) یتم إنشاءه ب

 )؛الفرعي أالقسم في 
 

 والمخول لھمالأشخاص المقیمون في تلك الولایة القضائیة  في حال یملك، الشخص الطبیعيبخلاف ھـ) شخصًا 
 فرعیة أ) إلى د) بصورة مباشرة أو غیر مباشرةالالفقرات لحصول على مزایا اتفاقیة الضرائب المشمولة بموجب ا

عشر شھرًا التي  الاثنينصف أیام فترة خلال مدة لا تقل عن من أسھم ذلك الشخص في المائة  50 لا یقل عن ما
 المیزة خلالھ.منح خلافاً لذلك الوقت الذي یمكن یقع فیھا 

  
ضرائب المزایا اتفاقیة الحصول على مشمولة الضرائب اللمقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة ل یحقأ)  -10

المقیم شخصًا ن كون الدخل الناشئ من الولایة القضائیة الأخرى، بصرف النظر ع بشأن أحد بنودمشمولة ال
ً أو  كون المقیم یمارس في حال، أم لا مؤھلاً  ً تجاریا في الولایة القضائیة المتعاقدة فعلى بشكلٍ  عملاً نشاطا

النشاط التجاري أو ن الدخل الناشئ من الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى ناشئاً عن ذلك و، وكولاً المذكورة أ
النشاط التجاري أو لمزایا، لا یشمل مصطلح "ممارسة على االمبسط القید كم ح ولأغراضأو متصلاً بھ. العمل 
 " الأنشطة التالیة أو أي مجموعة منھا: فعلىبشكل العمل 

 
 ؛شركة قابضةمزاولة العمل بوصفھ )  1
 ؛لمجموعة شركاتالعامة خدمات الإشراف أو الإدارة مزاولة ) 2
 
 )؛ أوالأموالع ی) توفیر التمویل للمجموعات (بما في ذلك تجم3
أوراق مالیة  سمسارأو شركة تأمین أو بنك ) القیام بالاستثمارات أو إدارتھا، ما لم تكن ھذه الأنشطة یقوم بھا 4

 .عملھ المعتادنشاطھ التجاري أو سیاق  مسجل في
نشاط تجاري من الدخل  بنودحد لأمشمولة الضرائب الالمقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة  تحقیقفي حال  )ب
الدخل في الولایة القضائیة  بنودأحد تحقیق یمارسھ ذلك المقیم في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى، أو عمل أو 

أ) مستوفاة فیما  ةالفرعیالفقرة تعُتبر الشروط المنصوص علیھا في فلن شخص مرتبط، خلال المتعاقدة الأخرى من 
الذي یمارسھ المقیم في الولایة القضائیة العمل النشاط التجاري أو في حال كون إلا الدخل البند من بنود بھذا  یرتبط

ل یمارسھ  بنشاط تجاري أو عملبنفس النشاط أو  كبیرًا مقارنةً الدخل  بندبھ المرتبط و أولاً المذكورة المتعاقدة  مكمِّ
النشاط التجاري أو الأخرى. ویتم تحدید ما إذا كان المتعاقدة الشخص المرتبط في الولایة القضائیة ذلك المقیم أو 

 الحقائق والظروف.استناداً إلى كافة  ةالفرعی الفقرة هھذ لأغراضكبیرًا العمل 
 

بالمقیم في ولایة  یتعلقالأنشطة التي یمارسھا أشخاص مرتبطون فیما  ینظر إلى، الفقرةه ج) لأغراض تطبیق ھذ
 المقیم. ھا ذلكمارسأنشطة یمشمولة على أنھا الضرائب القضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
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 یكون شخص غیر مؤھلوالذي مشمولة ال الضرائبلمقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة أیضاً لیحق  -11
ً لذلك التي یمكن أن تمنحھا  المیزة الحصول على في حال الدخل  بنودلأحد المشمولة  الضرائباتفاقیة خلافا

الحصص ن مفي المائة  75 لا یقل عن ما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة المماثلونن والأشخاص المنتفع یملك
الوقت الذي یمكن  یقع فیھاعشر شھرًا التي  الاثنينصف أیام فترة الانتفاعیة لذلك المقیم خلال مدة لا تقل عن 

 المیزة خلالھ.منح خلافاً لذلك 
 

ً لیس مشمولة ال الضرائبالمقیم في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة في حال أن  -12 حكام وفقاً لأ مؤھلاً  شخصا
ً قولا مستح) 9الفقرة  الولایة القضائیة لا یجوز للسلطة المختصة في ، 11الفقرة  أو 10الفقرة بموجب  للمزایا ا

 بنودمحدد من  بندیخص فیما  مزایا مشمولة أوال الضرائباتفاقیة  القیام رغم ذلك بمنحھ مزایا المتعاقدة الأخرى
السلطة المختصة إذا أثبت ذلك المقیم بما یقنع  إلاالمشمولة  الضرائباتفاقیة  وغرض مراعاة ھدف الدخل مع

ممارستھ لنشاط أو الاحتفاظ بھ وملكیتھ أو  الكیان المقیمھذا تأسیس المتعاقدة الأخرى أن  في الولایة القضائیة
الموافقة على المشمولة. وقبل  الضرائببموجب اتفاقیة  المزایاعلى  الرئیسیة الحصول أغراضھلم یكن من بین 

تقوم  ،قضائیة متعاقدة مقیم في ولایةشخص  بمعرفة ه الفقرةھذ بموجبرفض الطلب المقدم القیام بأو المنح 
المختصة في  تشاور مع السلطةبالالطلب لھا دم لسلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى التي قُ ا

 .المذكورة أولاً الولایة القضائیة المتعاقدة 
 

 :لمزایاعلى االمبسط القید كم حلأغراض  -13
 معترف بھا": سوق أوراق مالیةمصطلح "ب یقصدأ) 
؛ الولایتین القضائیتین المتعاقدتینومنظمة باعتبارھا كذلك بموجب قوانین أي من منشأة  سوق أوراق مالیة) أي 1
 و
 
 ؛اعتمادھاالولایات القضائیة المتعاقدة على أخرى تتفق السلطات المختصة في  سوق أوراق مالیة) أي 2
 

تمثل أغلبیة إجمالي أصوات وقیمة الشركة التي شركة ال" فئة أو فئات أسھم ةالرئیسیفئة الأسھم مصطلح "یقصد بب) 
 ؛صوات وقیمة الكیانالأأغلبیة إجمالي مجملھ  لأي كیان یمثل في الحصص الانتفاعیةأو فئة أو فئات 

الدخل التي تمنحھا ولایة لبند من بنود  المستحقةللمزایا  تحقنتفع مماثل" أي شخص مسمصطلح "مُ یقصد بج) 
لتلك الولایة القضائیة المتعاقدة أو اتفاقیة القانون المحلي مشمولة بموجب الضرائب القضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
بنود من البند  منحھا لذلكیتم من المزایا التي أكثر تفضیلاً مماثلة أو  ىخرأ ةدولیاتفاقیة الضرائب المشمولة أو أي 

رباح لأ بالنسبة مماثلاً  اً لأغراض تحدید ما إذا كان الشخص منتفعوالدخل بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة؛ 
التي تطالب الأسھم مماثلاً لرأس مال الشركة الشركة التي تدفع أرباح برأس مال مالكاً یعُتبر الشخص الأسھم، 
 ؛لكھاتبالنسبة لأسھم الأرباح التي تمبالمزایا 

 ؛مصطلح "أسھم" حصص مماثلة للأسھمیقصد بالشركات، لا تندرج تحت مسمى التي د) بالنسبة للكیانات 
في المائة  50، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ما لا یقل عن أحدھما في حال یملكن" ان مرتبطا"شخص یعدھـ) 
في المائة من إجمالي أصوات  50الآخر (و في حالة شركة، ما لا یقل عن  الشخص في الحصص الانتفاعیةمن 

في المائة من  50وقیمة أسھم الشركة) أو كان شخص آخر یملك، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ما لا یقل عن 
 لدىفي المائة من إجمالي أصوات وقیمة أسھم الشركة)  50في حالة شركة، ما لا یقل عن و( الحصص الانتفاعیة

، استنادًا إلى كافة الحقائق أحدھما كون في حالمرتبطًا بالشخص الآخر  حال، یكون الشخص ةعلى أیوكل شخص؛ 
ھما لسیطرة نفس الشخص أو یكلخضوع  في حالوالظروف ذات الصلة، یمارس السیطرة على الشخص الآخر أو 

 الأشخاص.
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یمكن أن التي مشمولة الضرائب التفاقیة ابدلاً من أو في غیاب أحكام  لمزایاعلى االمبسط القید كم ح ینطبق -14
بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب  میزة باستثناءمزایا اتفاقیة الضرائب المشمولة (أو یمكن أن تحد من المزایا حد تَ 

المقیمین في  لا تقتصر فقط على میزةأو عدم التمییز أو  المرتبطة المشروعاتالمشمولة متعلقة بالإقامة أو 
استیفاء واحدًا أو من خلال ھذه المزایا للحصول على  المؤھلعلى المقیم  لتكون قاصرةولایة قضائیة متعاقدة) 

 أكثر من المعاییر الرئیسیة.
 

 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -15
 

كم مزیجاً من حاعتماد عتزم یعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ  1عدم تطبیق الفقرة أ) 
لمزاولة  لرئیسيقواعد اختبار الغرض ا وأالخاصة بالترتیبات الوسیطة للتمویل قواعد مع ال لمزایاعلى ا القید المفصل

مشروع تآكل تدابیر  بموجب الاتفاقیاتمنع إساءة استعمال لمعاییر الأدنى یتماشى ذلك مع الحد ، وبالتالي النشاط
في ھذه الحالات، وقل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة/مجموعة العشرین؛ الوعاء الضریبي ون

 یفي بالحد الأدنى من المعاییر؛الولایات القضائیة المتعاقدة للتوصل إلى الحل المُرضي لجمیع الأطراف والذي تسعى 
 

) على اتفاقیة الضرائب المشمولة الفقرةتلك الطرف تطبیق اختیار  ، في حال4الفقرة (و 1 الفقرةب) عدم تطبیق 
ً الفعل أحكامبالخاصة بھ التي تتضمن  بموجب اتفاقیة الضرائب خلافاً لذلك تمنع منح كافة المزایا التي یمكن منحھا  ا

الحصول على و معاملة ھالأغراض الرئیسیة لأي ترتیب أو واحداً من كان الغرض الرئیسي أو في حال المشمولة 
 ؛یاتلك المزا

لتي تتضمن بالفعل على اتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ ا لمزایاعلى االمبسط القید كم حج) عدم تطبیق 
 .14الفقرة ة بالأحكام الوارد

 
مشمولة الضرائب الفیما یتعلق بمنح المزایا بموجب اتفاقیة  مطبقًا لمزایاعلى االمبسط القید كم حما لم یكن  -16

على المبسط القید كم حتطبیق  6 الفقرة بموجب، یجوز لطرف اختار 7للفقرة طرف واحد أو أكثر وفقًا  بمعرفة
أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ  لمزایاا

 لمزایاعلى االمبسط القید كم حتطبیق رى الأخمتعاقدة القضائیة ال اتولایواحدة أو أكثر من الالتي لم تختر 
یفي  الولایات القضائیة المتعاقدة للتوصل إلى حل مُرضي لجمیع الأطرافتسعى في ھذه الحالات، وبشأنھا. 

مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل الأرباح بموجب تدابیر  الاتفاقیاتمنع إساءة استعمال لمعاییر  بالحد الأدنى
 مجموعة العشرین./الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

 
ما إذا كانت بلدیھ ع المُودِ إخطار  15من الفقرة  )أ ةفي الفقرة الفرعیالوارد تحفظً الف لم یبدِ كل طرعلى أ)  -17

ب) من  ةالفرعی الفقرةفي وارد لا تخضع لتحفظ والتي كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
رقم المادة والفقرة لكل یتم الاخطار عن ، الأمر كذلك أن وفي حال، 2 الفقرةبرد وتتضمن حكمًا  15 الفقرة
وارد جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بحكم حال قیام وفي  .من تلك الأحكامحكم 

في الحالات و). 4الفقرة  ،وحسب الاقتضاء( 1الحكم بأحكام الفقرة  ذلكمشمولة، یسُتبدَل الضرائب الاتفاقیة ب
بالقدر الذي إلا ) محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 4، الفقرة حسب الاقتضاء(و 1حل الفقرة لا تالأخرى، 

للطرف الذي یقوم بالإخطار كذلك یجوز و). 4قرة ، الفحسب الاقتضاء(و 1لا تتفق فیھ ھذه الأحكام مع الفقرة 
وحدھا باعتبارھا تدبیراً  1تطبیق الفقرة رغم قبول ھذا الطرف لأن یدرج بیانًا بأنھ  ةالفرعیه الفقرة ھذ بموجب

عبر ، 1لمزایا، بالإضافة إلى أو بدلاً من الفقرة على االمبسط القید كم حیثما أمكن اعتماد حنھ یعتزم فإ، مؤقتاً 
 ثنائیة.مفاوضات 
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ضرائب العلى اتفاقیة  4 الفقرة ولا تنطبقعن خیاره. لدیھ ع المُودِ إخطار  4 الفقرةكل طرف یختار تطبیق على ب) 
 الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار.إلا في حال قیام جمیع مشمولة ال
 

ما وعن خیاره.  لدیھع إخطار المُودِ  6للفقرة وفقا  لمزایاعلى االمبسط القید كم حكل طرف یختار تطبیق على ج) 
قائمة ا أیضً  ، یتضمن ھذا الإخطار15من الفقرة  )ج ةالفرعیبالفقرة لم یكن ھذا الطرف قد أبدى التحفظ الوارد 

لكل  ةالفقرفضلاً عن رقم المادة و ،14 الفقرةوارداً باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكمًا ب
 .من تلك الأحكامحكم 

ولكن یختار تطبیق إما الفقرة الفرعیة  6وفقًا للفقرة  لمزایاعلى االمبسط القید كم حكل طرف لا یختار تطبیق على د) 
عن اختیاره للفقرة الفرعیة. وما لم یبد ھذا الطرف التحفظ  لدیھع المُودِ إخطار  7أ) أو الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 

اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة ب، یتضمن ھذا الإخطار أیضًا قائمة 15الفقرة الفرعیة ج) من الفقرة بالوارد 
 .حكم من تلك الأحكام، فضلاً عن رقم المادة والفقرة لكل 14الفقرة ب اً ردابھ التي تتضمن حكمًا و

 
قرة الفرعیة ج) أو الفقرة الفرعیة د) فیما خطار بموجب الفالإالولایات القضائیة المتعاقدة بفي حال قیام جمیع ھـ) 

لمزایا. وفي الحالات على االمبسط القید كم بحالضرائب المشمولة، یسُتبدل ھذا الحكم  اتفاقیةوارد بیتعلق بحكم 
بالقدر الذي لا تتفق فیھ  إلالمزایا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة على االمبسط القید كم حیحل لا الأخرى، 

 لمزایا.على االمبسط القید كم حھذه الأحكام مع 
 

 نقل أرباح الأسھم معاملات - 8المادة 
 

أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة التي تعفي أرباح الأسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في ولایة قضائیة لا تنطبق  -1
یكون المالك المستفید أو المتلقي بشرط أن  ،على أرباح الأسھم متعاقدة من الضریبة أو تخفض من سعر الضریبة

تسیطر على أكثر من قیمة محددة تحوز أو شركة مقیمة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى وتملك أو ھو 
 حصصالقوة التصویتیة أو حقوق التصویت أو ما یماثلھا من الأوراق المالیة أو من رأس المال أو الأسھم أو 
شروط الملكیة المنصوص علیھا في تلك إلا في حال استیفاء أرباح الأسھم،  تسددالملكیة الخاصة بالشركة التي 

ؤخذ في یاحتساب تلك الفترة، لا  غرضأرباح الأسھم (ل سدادیومًا متضمنة یوم  365الأحكام طوال فترة 
كلة الشركة، مثل الدمج أو إعادة تنظیم اقسام من إعادة ھی الاعتبار التغییرات في الملكیة التي قد تنتج مباشرةً 

 أرباح الأسھم). تسددالأسھم أو التي تحوز على الشركة التي 
بدلاً من أو في غیاب حد أدنى لفترة الحیازة  1طبق الحد الأدنى لفترة الحیازة المنصوص علیھا في الفقرة نی -2

 .1الفقرة ب ةرداوالمنصوص علیھ في أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 
 أن یحتفظ بالحق في:لأي طرف یجوز  -3
 

 أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ؛
 

الفقرة ب ةب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ ما دامت الأحكام الوارد
 ما یلي:بالفعل  تتضمن 1
 
 حد أدنى لفترة الحیازة؛) 1
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 یومًا؛ أو 365) حد أدنى لفترة الحیازة یقل عن 2
 یومًا. 365) حد أدنى لفترة الحیازة یزید عن 3
4-  ً ما إذا بع لدیھ إخطار المُودِ  3الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة على النحو الوارد في  على كل طرف لم یبدِ تحفظًا

ً  1الفقرة ب اً رداالضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا وكانت كل اتفاقیة من اتفاقیات  لتحفظ  لیس رھنا
الأمر كذلك، یتم الاخطار عن رقم المادة والفقرة لكل أن  وفي حال، 3الفرعیة ب) من الفقرة  في الفقرة وارد
إلا مشمولة الضرائب لمن اتفاقیات افیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة  1الفقرة ولا تنطبق . من تلك الأحكامحكم 

 جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.في حال قیام 
 

قیمتھا بصورة رئیسیة  تستمد أو حصص في كیانات في أسھمالأرباح الرأسمالیة الناتجة عن التصرف  – 9المادة 
 من ممتلكات غیر منقولة

 
الأرباح التي یحققھا مقیم في ولایة قضائیة یجوز أن تخضع  ھالمشمولة التي تنص على أنأحكام اتفاقیة الضرائب  -1

في الولایة القضائیة المتعاقدة كیان للضریبة التصرف في أسھم أو حقوق مساھمة أخرى في  من جراءمتعاقدة 
موال أغیر منقولة ( الحقوق أكثر من قدر معین من قیمتھا من ممتلكات وأتلك الأسھم  تستمدأن بشرط الأخرى 

أكثر من قدر معیّن من ممتلكات  یتألفأن  بشرطعقاریة) تقع في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى (أو 
 موال عقاریة)):أالكیان من ھذه الممتلكات غیر المنقولة (

 
بقة على التصرف في الملكیة؛ یومًا السا 365للقیمة ذات الصلة خلال فترة الـ الحد الأدنى في حال استیفاء تنطبق أ) 
 و

، مثل الحصص في شركات تضامن أو صنادیق ائتمان (ما لم تكن تلك المماثلةعلى الأسھم أو الحصص تنطبق ب) 
 تلك الأحكام.بالفعل  تسري علیھاالأسھم أو الحصص مشمولة بالفعل) بالإضافة إلى أي أسھم أو حقوق 

 
بدلاً من أو في غیاب فترة زمنیة لتحدید ما إذا  1طبق الفترة المنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة نت -2

 .1في الفقرة  ةرداوالللقیمة ذات الصلة في أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة الحد الأدنى تم استیفاء 
 
 باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ. فیما یتعلق 4أن یختار تطبیق الفقرة  أیضاً لأي طرفیجوز  -3
 
 من جراءلأغراض اتفاقیة الضرائب المشمولة، تخضع الأرباح التي یحققھا مقیم في ولایة قضائیة متعاقدة  -4

في  یبة، مثل حصص في شركات تضامن أو صنادیق ائتمان، للضرمماثلةالتصرف في ملكیة أسھم أو حصص 
في المائة  50استمدت تلك الأسھم أو الحصص المماثلة أكثر من في حال ة الأخرى تلك الولایة القضائیة المتعاقد

الولایة القضائیة تلك في  تقعمن قیمتھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من ممتلكات غیر منقولة (أموال عقاریة) 
 یومًا السابقة على التصرف. 365المتعاقدة الأخرى وذلك في أي وقت خلال فترة الـ 

 
أن تخضع یجوز تنص على أنھ التي تفاقیة الضرائب المشمولة ابدلاً من أو في غیاب أحكام  4طبق الفقرة نت -5

التصرف في ملكیة أسھم أو حقوق مساھمة أخرى من جراء الأرباح التي یحققھا مقیم في ولایة قضائیة متعاقدة 
تلك الأسھم أو الحقوق أكثر من  دستمت أنبشرط في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى للضریبة في كیان 

قدر معین من قیمتھا من ممتلكات غیر منقولة (أموال عقاریة) واقعة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى، 
 أكثر من قدر معیّن من ممتلكات الكیان من ھذه الممتلكات غیر المنقولة (أموال عقاریة).بشرط أن یتألف أو 

 أن یحتفظ بالحق في: طرفلأي یجوز  -6
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 ؛قیات الضرائب المشمولة الخاصة بھعلى اتفا 1أ) عدم تطبیق الفقرة 
 

 ؛على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 1ب) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 
 

 ؛بھعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة  1ج) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 
 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل  1د) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 
 ؛للقیمة ذات الصلةالحد الأدنى فترة لتحدید ما إذا تم استیفاء  والذي یتضمن 1حكمًا من النوع الوارد في الفقرة 

 
على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل  1 ھـ) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة

 ؛الأسھمبخلاف ملكیة الحصص  فيینطبق على التصرف والذي  1حكمًا من النوع الوارد في الفقرة 
 

 .5في الفقرة  الواردةعلى اتفاقیات الضرائب الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل الأحكام  4و) عدم تطبیق الفقرة 
ما إذا كانت كل بع لدیھ إخطار المُودِ  6ي الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة فكل طرف لم یبدِ التحفظ الوارد على  -7

الأمر كذلك،  أن في حال، و1الفقرة  وارداً فياتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا 
فیما یتعلق بحكم وارد في  1طبق الفقرة ن. ولا تحكاممن تلك الأخطار عن رقم المادة والفقرة لكل حكم یتم الإ
جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق في حال قامت لا إمشمولة الضرائب الاتفاقیة 

 بذلك الحكم.
 
اقیة الضرائب على اتف 4طبق الفقرة نتولا ع لدیھ عن خیاره. إخطار المُودِ  4كل طرف یختار تطبیق الفقرة  على -8

طبق نتلا في ھذه الحالة، والولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار. إلا في حال قیام جمیع المشمولة 
التحفظ الوارد في الفقرة من الأطراف وفي حال لم یبدِ طرف  .فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة 1الفقرة 

الإخطار أیضًا ھذا ، یتضمن 6رد في الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة وأبدى التحفظ الوا 6الفرعیة ز) من الفقرة 
، فضلاً عن رقم المادة 5قائمة باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكمًا ورد في الفقرة 

ا یتعلق جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیموفي حال قیام . من تلك الأحكاموالفقرة لكل حكم 
. 4، یسُتبدَل ھذا الحكم بأحكام الفقرة 7مشمولة بموجب ھذه الفقرة أو الفقرة الضرائب البحكم وارد في اتفاقیة 

بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  4حل الفقرة لا توفي الحالات الأخرى، 
 .4الأحكام مع الفقرة 

 
 ثالثةقاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في ولایات قضائیة  – 10المادة 

 
 :في حال -1

حقق مشروع في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة دخلاً من الولایة القضائیة المتعاقدة یأ) 
ً بمنشأة دائمة لمشروع واقع في ولایة  المذكورة أولاً الولایة القضائیة المتعاقدة  تعتبرالأخرى و ھذا الدخل متعلقا

 ؛ وثالثةقضائیة 
 

 ،المذكورة أولاً الأرباح المتعلقة بتلك المنشأة الدائمة معفاة من الضریبة في الولایة القضائیة المتعاقدة  تكونب) 
الدخل تكون الضریبة المفروضة علیھ في الولایة بنود من  بندطبق مزایا اتفاقیة الضرائب المشمولة على أي نلا ت

ستفرضھا  المذكورة أولاً في المائة من الضریبة التي كانت الولایة القضائیة المتعاقدة  60أقل من  الثالثةالقضائیة 
. أولاً المذكورة مقر تلك المنشأة الدائمة واقعاً في الولایة القضائیة المتعاقدة  كانمن الدخل في حال البند على ذلك 
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طبق علیھ أحكام ھذه الفقرة خاضعًا للضرائب وفقًا للقانون المحلي للولایة القضائیة نوفي ھذه الحالة، یبقى أي دخل ت
 المتعاقدة الأخرى، بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص علیھا في اتفاقیة الضرائب المشمولة.

 

رتبطاً م 1في الفقرة  ةالدخل الناشئ من الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى الوارد أن في حال 1طبق الفقرة نت لا -2
ً الفعلي أالتجاري أو العمل بالنشاط  ً أو عملاً و كان نشاطا ً لتلك المنشأة الدائمة (بخلاف القیام تجاریا عرضیا

لم تكن ھذه الأنشطة مصرفیة  بالاستثمارات أو إدارتھا أو الاحتفاظ بالاستثمارات لحساب المشروع الخاص، ما
 أوراق مالیة مسجل، على التوالي). سمساریقوم بھا بنك أو شركة تأمین أو وأو تأمینیة أو تتعلق بالأوراق المالیة 

الذي الدخل ببند من بنود فیما یتعلق  1في حال عدم منح المزایا بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة وفقًا للفقرة  -3
الأخرى ذلك للسلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة رغم یحققھ مقیم في ولایة قضائیة متعاقدة، یجوز 

قررت ھذه السلطة المختصة، بناءً  في حالالدخل، وذلك  البند من بنودمنح ھذه الامتیازات فیما یتعلق بذلك 
أدت إلى عدم ھ ما یبرره في ضوء الأسباب التي ھذا المقیم، أن منح ھذه المزایا لبمعرفة لھا  مقدمعلى طلب 

دم قُ یالسلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي وتقوم . 2و 1ھذا المقیم لمتطلبات الفقرتین استیفاء 
تشاور مع السلطة المختصة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى الجملة السابقة باللیھا الطلب بموجب إ

 ل الطلب أو رفضھ.قبل قبو
 

تمنع أو تحد من المزایا التي بدلاً من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  3إلى  1طبق الفقرات من نت -4
التي یمكن منحھا إلى مشروع في ولایة قضائیة متعاقدة یحصل على دخل من الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى 

 .ثالثةفي ولایة قضائیة  یرتبط بمنشأة دائمة لمشروع واقع
 أن یحتفظ بالحق في:لأي طرف یجوز  -5
 

 أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.
 

في الفقرة  ةب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة التي تتضمن بالفعل الأحكام الوارد
4. 

في  ةعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل الأحكام الواردإلا ھذه المادة عدم تطبیق ج) 
 .4الفقرة 

 

ما إذا كانت بع لدیھ إخطار المُودِ  5أ) أو ب) من الفقرة  الفقرة الفرعیةكل طرف لم یبدِ التحفظ الوارد في  على -6
الأمر  أن في حال، و4في الفقرة  اً رداشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا وكل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب الم

جمیع الولایات القضائیة قیام  حال. وفي من تلك الأحكامخطار عن رقم المادة والفقرة لكل حكم كذلك، یتم الإ
لحكم بأحكام مشمولة، یسُتبدَل ھذا االضرائب الالمتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 

محل أحكام اتفاقیة الضرائب  3إلى  1تحل الفقرات من لا . وفي الحالات الأخرى، 3إلى  1الفقرات من 
 بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه الأحكام مع تلك الفقرات.إلا المشمولة 

 تطبیق الاتفاقیات الضریبیة بھدف تقیید حق أي طرف في إخضاع المقیمین فیھ للضریبة -11المادة 
 
المقیمین فیھا للضریبة إلا فیما یتعلق  لا تؤثر اتفاقیة الضرائب المشمولة على إخضاع ولایة قضائیة متعاقدة -1

 :التي بالمزایا الممنوحة بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة
 

یلي تعدیل مقابل ملازم أو  تعدیللزم الولایة القضائیة المتعاقدة بمنح مشروع في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة أ) تُ 
المفروضة  الضریبةأولي أجرتھ الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لاتفاقیة الضرائب المشمولة، على قیمة 

 على أرباح منشأة دائمة للمشروع أو على أرباح مشروع مرتبط؛ المذكورة أولاً في الولایة القضائیة المتعاقدة 
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مقیم في تلك  شخص طبیعيلضریبة على لتؤثر على طریقة فرض تلك الولایة القضائیة المتعاقدة أن  یجوزب) 
حصل على دخل یتعلق بخدمات مقدَّمة إلى الولایة تی الشخص الطبیعيذلك  في حال أنالولایة القضائیة المتعاقدة 

 فرعي أو سلطة محلیة أو جھة أخرى مماثلة فیھا؛سیاسي  تقسیمأو القضائیة المتعاقدة الأخرى 
 

مقیم في تلك  شخص طبیعيلضریبة على لتؤثر على طریقة فرض تلك الولایة القضائیة المتعاقدة أن  یجوزج) 
ً  متمرناً أیضا طالباً أو  الشخص الطبیعيذلك حال یكون  فيالولایة القضائیة المتعاقدة  أو متدرباً أو مُعلماً أو  مھنیا

 ً  كادیمیاً تتوافر فیھ شروط اتفاقیة الضرائب المشمولة؛أأو باحثاً أو باحثاً  أستاذاً جامعیاً أو محاضراً أو مدربا
 

د) تلزم الولایة القضائیة المتعاقدة بمنح خصم ضریبي أو إعفاء ضریبي للمقیمین في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة 
خضعھ تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى للضریبة وفقًا لاتفاقیة الضرائب تُ أن  یجوزفیما یتعلق بالدخل الذي 

منشأة دائمة واقعة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى وفقاً المشمولة (بما في ذلك الأرباح التي ترتبط ب
 لاتفاقیة الضرائب المشمولة)؛

 
ھـ) تحمي المقیمین في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة من بعض الممارسات الضریبیة التمییزیة من قبَِل تلك الولایة 

 القضائیة المتعاقدة؛
 
 

 ةمتعاقدیة القضائة الولایالمن السلطة المختصة لتلك  الولایة القضائیة المتعاقدة أن تطلبو) تسمح للمقیمین في تلك 
تفق مع اتفاقیة الضرائب تلا التي ظر في حالات فرض الضرائب الن تینمتعاقدیتین القضائتین الولایي من الأو لأ

 المشمولة؛
 

 شخص طبیعيلضریبة على االقضائیة المتعاقدة  تلك الولایةبموجبھا فرض التي تطریقة العلى  تؤثرأن  یجوزز) 
عضوًا في بعثة دبلوماسیة أو بعثة  الشخص الطبیعيذلك  في حال یكونمقیم في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة 

 قنصلي في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى؛ مكتبحكومیة أو 
 

غیرھا من المدفوعات التي تتم بموجب قانون التأمینات الاجتماعیة الخاص  ص على أن المعاشات التقاعدیة أوح) تنَُ 
 إلا في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى؛ للضریبةبالولایة القضائیة التعاقدیة الأخرى لا تخضع 

 
فقة، أو غیرھا السنویة أو مدفوعات الن المستحقات أو المماثلةط) تنَصُ على أن المعاشات التقاعدیة والمدفوعات 

إلا في تلك الولایة القضائیة  للضریبةتخضع  عالة الناشئة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى لاالإ من مدفوعات
 المتعاقدة الأخرى؛ أو

 
بشكل صریح من حق الولایة القضائیة المتعاقدة في فرض الضرائب على المقیمین فیھا أو التي خلافاً لذلك ي) تحد 

الدخل تتمتع بالحق الحصري في فرض  بند من بنوداحةً على أن الولایة القضائیة المتعاقدة التي ینشأ فیھا تنَصُ صر
 الدخل. البند من بنودعلى ذلك  ضریبة

 
تنص على أن اتفاقیة الضرائب التي بدلاً من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1طبق الفقرة نت -2

 ولایة قضائیة متعاقدة على المقیمین فیھا.بمعرفة المشمولة لن تؤثر على فرض الضریبة 
 
 یحتفظ بالحق في:یجوز لأي طرف أن  -3
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 أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.

 
 الواردةب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل الأحكام 

 .2في الفقرة 
ما إذا كانت بع لدیھ إخطار المُودِ  3أ) أو ب) من الفقرة ة الفرعیالفقرة في الوارد تحفظ الكل طرف لم یبدِ  على -4

الأمر  في حال أن، و2الفقرة  وارداً فيب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائ
جمیع الولایات القضائیة حال قیام . وفي من تلك الأحكامخطار عن رقم المادة والفقرة لكل حكم كذلك، یتم الإ

ھذا الحكم بأحكام مشمولة، یسُتبدَل الضرائب الالمتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 
بالقدر الذي لا إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1حل الفقرة لا ت. وفي الحالات الأخرى، 1الفقرة 

 .1الأحكام مع الفقرة تلك تتفق فیھ 
 

 الجزء الرابع
 تجنب وضع المنشأة الدائمة

 المنشأة الدائمة من خلال ترتیبات الوكلاء بالعمولة والاستراتیجیات المماثلة لوضعالمصطنع  التجنب – 12المادة 
 ،2عمالاً للفقرة إمصطلح "منشأة دائمة"، ولكن ل اً فیِ تعرالتي تضع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  مراعاةمع  -1

ً لاتفاقیة الضرابممارسة شخص  ففي حال قیام ئب المشمولة بالنیابة عن نشاط في ولایة قضائیة متعاقدة وفقا
یؤدى لإبرام  الذيمشروع، وفي ھذا الصدد، یبرم بشكل معتاد عقوداً، أو یؤدى بشكل معتاد الدور الرئیسي 

 ھذه العقود:وتكون یھ تعدیلات جوھریة، أدون قیام المشروع بإجراء  العقود التي یتم إبرامھا عادةً 
 

 أ) باسم المشروع؛ أو
 

و یتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامھا؛ أذلك المشروع یملكھا متلكات مب) لنقل ملكیة أو لمنح الحق في استخدام 
 أو
 

 ذلك المشروع،بمعرفة تقدیم الخدمات لج) 
ذلك الشخص  ایمارسھ ةنشطأمنشأة دائمة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة فیما یتعلق بأي  لدیھلك المشروع ذ یعد

للنشاط ثابت  مقرتمت ممارستھا بواسطة المشروع من خلال في حال تلك الأنشطة، ما لم تكن لصالح المشروع، 
 المقرھذا لن تؤدي إلى اعتبار ذلك المشروع یقع في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة، الخاص بالعمل التجاري أو 

تعریف المنشأة الدائمة الوارد في اتفاقیة الضرائب المشمولة موجب منشأة دائمة بالعمل للنشاط التجاري أو الثابت 
 تعدیلھا بموجب ھذه الاتفاقیة). كما یجوز(
 
عمل في ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب الذي یمارس الالشخص  في حال أن 1طبق الفقرة نلا ت -2

في الولایة  عملاً نشاطاً تجاریاً أو المشمولة بالنیابة عن مشروع یتبع للولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى یمارس 
أو نشاطھ التجاري طار إیعمل بالنیابة عن المشروع في  مستقلاً  وكیلاً المذكورة أولاً بوصفھ القضائیة المتعاقدة 

واحد أو أكثر شبھ حصري بالنیابة عن حصري أو الشخص یعمل بشكل ففي حال أن  ،ذلكرغم المعتاد. وعملھ 
المنصوص علیھ في معنى بال فلا یعد ذلك الشخص وكیلاً مستقلاً ارتباطاً وثیقاً،  ایرتبط بھالتي  اتمشروعمن ال

 الفقرة فیما یتعلق بأي مشروع من ھذا القبیل. هھذ
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ما مشروع یعتبر بموجبھا تحدد الشروط التي التي بدلاً من أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1بق الفقرة طنأ) ت -3
منشأة دائمة في ولایة قضائیة ما كونھ یعد  صشخیعتبر منشأة دائمة في ولایة قضائیة متعاقدة (أو  كونھ لدیھ
المشروع، ولكن فقط بالقدر  لصالحنشاط یمارسھ شخص بخلاف وكیل مستقل یعمل  فیما یتعلق بأيمتعاقدة) 

سلطة إبرام  ةعاقدمتھذا الشخص في تلك الولایة القضائیة ال افیھ یملكتتناول فیھ ھذه الأحكام الحالة التي  ذيال
 العقود باسم المشروع ویمارس تلك السلطة على وجھ الاعتیاد.

منشأة كونھ لدیھ مشروع  یعدتنص على أنھ لا التي تفاقیة الضرائب المشمولة امن أحكام  بدلاً  2طبق الفقرة نب)  ت
 دائمة في ولایة قضائیة متعاقدة فیما یتعلق بأي نشاط یمارسھ وكیل مستقل لصالح المشروع.

أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة  لأي طرفیجوز  -4
 بھ.

 
ما إذا كانت كل اتفاقیة من بع لدیھ إخطار المُودِ  4في الفقرة  على النحو الوارد اً كل طرف لم یبدِ تحفظً  على -5

، فضلاً عن رقم 3لفقرة الفرعیة أ) من الفقرة في ا اً ردااتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا و
 مشمولةالضرائب الفیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة  1طبق الفقرة نتولا . من تلك الأحكاملكل حكم الفقرة المادة و

 جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.إلا في حال قیام 
 
ما إذا كانت كل اتفاقیة من بع لدیھ إخطار المُودِ  4في الفقرة  على النحو الوارد اً كل طرف لم یبدِ تحفظً  على -6

، فضلاً عن 3في الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة  اً ردااتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا و
اتفاقیة الضرائب بحكم من أحكام فیما یتعلق  2ة طبق الفقرنتولا . من تلك الأحكاملكل حكم الفقرة رقم المادة و

 جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.إلا في حال قیام المشمولة 
 

 التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة  – 13المادة 
 (الخیار ب) أو عدم تطبیق أي من الخیارین. 3(الخیار أ) أو الفقرة  2رة أن یختار تطبیق الفق لأي طرفیجوز  -1
 

 الخیار أ
 
ً تعریفالتي تضع اتفاقیة الضرائب المشمولة مع مراعاة أحكام  -2 مصطلح شمل یمصطلح "المنشأة الدائمة"، لا ل ا

 "المنشأة الدائمة" ما یلى:
الضرائب المشمولة (قبل تعدیلھا بموجب ھذه الاتفاقیة) باعتبارھا أ) الأنشطة المحددة بصورة خاصة في اتفاقیة 

أنشطة لا تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة متعلقاً بما إذا كان النشاط ذا طبیعة 
 تحضیریة أو مساعدة.

 
وارد لنیابة عن المشروع، بأي نشاط غیر فقط لغرض القیام، باالعمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ب) الاحتفاظ ب

 ؛في الفقرة الفرعیة أ)
فقط لأي مزیج من الأنشطة المذكورة في الفقرتین الفرعیتین أ) العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ج) الاحتفاظ ب

 و ب)،
ذا العمل للنشاط التجاري أو الثابت  مقرلمجمل نشاط ا، في حالة الفقرة الفرعیة ج)، أو أن یكون النشاطبشرط 

 طبیعة تحضیریة أو مساعدة.
 

 الخیار ب
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ً تعریفالتي تضع اتفاقیة الضرائب المشمولة مع مراعاة أحكام  -3 مصطلح شمل یمصطلح "المنشأة الدائمة"، لا ل ا
 "المنشأة الدائمة" ما یلى:

تعدیلھا بموجب ھذه الاتفاقیة) باعتبارھا أ) الأنشطة المحددة بصورة خاصة في اتفاقیة الضرائب المشمولة (قبل 
أنشطة لا تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة متعلقاً بما إذا كان النشاط ذا طبیعة 

الحكم ذو الصلة من اتفاقیة الضرائب المشمولة على أنھ لا  تحضیریة أو مساعدة، باستثناء ما ینص علیة صراحةً 
 أن یكون ذلك النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة. بشرططاً محدداً یشكل منشأة دائمة یعد نشا

وارد فقط لغرض القیام، بالنیابة عن المشروع، بأي نشاط غیر العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ب) الاحتفاظ ب
 أن یكون ھذا النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة؛ بشرطالفقرة الفرعیة أ)، في 

فقط لأي مزیج من الأنشطة المذكورة في الفقرتین الفرعیتین أ) العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ج) الاحتفاظ ب
الناتج عن ھذا المزیج ذا طبیعة تحضیریة العمل للنشاط التجاري أو ثابت مجمل نشاط المقر الأن یكون  بشرطو ب)، 

 أو مساعدة.
 
أنشطة محددة  والذي یدُرج ،)3أو  2تعدیلھ بموجب الفقرة  كما یجوزحكم اتفاقیة الضرائب المشمولة ( ینطبقلا  -4

بمعرفة یتم استخدامھ أو الاحتفاظ بھ العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر لا تشكل منشأة دائمة، على تعتبر 
العمل النشاط التجاري أو مارسة أنشطة مشروع في حال قیام المشروع ذاتھ أو مشروع مرتبط ارتباطاً وثیقاً بم

 آخر في نفس الولایة القضائیة المتعاقدة و: مقرأو في  المقرفي نفس 
ل منشأة دائمة للمشروع أوالمقر أو  المقرذلك  أنأ)  ً  خرآلكیان  الآخر یشكِّ بموجب أحكام اتفاقیة  مرتبط ارتباطاً وثیقا

ف المنشأة الدائ  مة؛ أوالضرائب المشمولة التي تعرِّ
 بمعرفة، أو المقرمشروعین في نفس بمعرفة الالنشاط الناتج عن مزیج الأنشطة التي تتم ممارستھا جمل مُ ب) لم یكن 

ً نفس المشروع أو مشروعات   ، ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة،المقرین في مرتبطة ارتباطاً وثیقا
 

نفس یمارسھا ، أو المقرالتي یمارسھا المشروعان في نفس العمل النشاط التجاري أو أن تشكّل أنشطة  بشرط
ً المشروع أو المشروعات  لة المقرینفي  المرتبطة ارتباطاً وثیقا لتسییر  المترابطةعملیة الجزءًا من  تعد، وظائف مكمِّ

 .الأنشطة التجاریة أو الأعمال
 
 تدُرجأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة التي بدلاً من الأجزاء ذات الصلة من  3أو الفقرة  2الفقرة  أ) تنطبق -5

للنشاط التجاري أو من خلال مقر ثابت ممارسة النشاط إذا كان یتم منشأة دائمة حتى ولا تعُتبر أنشطة محددة 
 لھا أثر مشابھ).التي (أو أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة العمل 

 
) التي 3أو الفقرة  2تعدیلھا بموجب الفقرة  كما یجوزالمشمولة (على أحكام اتفاقیة الضرائب  4طبق الفقرة نت ب)

للنشاط التجاري أو من خلال مقر ثابت ممارسة النشاط إذا كان یتم منشأة دائمة حتى ولا تعُتبر أنشطة محددة  تدُرج
 لھا أثر مشابھ).التي (أو أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة العمل 

 
 الحق في:أن یحتفظ ب لأي طرفیجوز  -6
 

 أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.
 

الأنشطة من على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تنَصُ صراحةً على أن قائمة  2ب) عدم تطبیق الفقرة 
 ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة.یعد نشاط من الأنشطة كل  في حال أنمنشأة دائمة فقط  لا تعتبرالمحددة 
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 على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ. 4ج) عدم تطبیق الفقرة 
 
ع لدیھ عن الخیار الذي اختاره. إخطار المُودِ  1بموجب الفقرة من الخیارات كل طرف یختار تطبیق خیار  على -7

في الفقرة  اً رداالخاصة بھ التي تتضمن حكمًا وقائمة باتفاقیات الضرائب المشمولة كذلك یتضمن ھذا الإخطار و
طبق خیار ما فیما یتعلق نیولا . من تلك الأحكام، فضلاً عن رقم المادة والفقرة لكل حكمٍ 5الفرعیة أ) من الفقرة 

ار تطبیق یاختبالولایات القضائیة المتعاقدة إلا في حال قیام جمیع  مشمولةالضرائب البحكم وارد في اتفاقیة 
 الإخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.یام بھذا قاللخیار ونفس ا

 
ً  على -8 ولا یختار تطبیق خیار  6أ) أو ج) من الفقرة  ة الفرعیةفي الفقرعلى النحو الوارد  كل طرف لم یبدِ تحفظًا

ھ ما إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة ببع لدیھ ، إخطار المُودِ 1بموجب الفقرة 
. من تلك الأحكاملكل حكم الفقرة ، فضلاً عن رقم المادة و5ب) من الفقرة  ةالفرعیة في الفقر اً رداتتضمن حكمًا و

الولایات إلا في حال قیام جمیع مشمولة الضرائب الفیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة  4الفقرة طبق نتولا 
 .7أو الفقرة  ھذه الفقرةخطار فیما یتعلق بذلك الحكم بموجب الإالقضائیة المتعاقدة ب

 
 العقود تجزئة - 14المادة 

 
اتفاقیة الضرائب من ا في حكم إلیھ مشارفقط لغرض تحدید ما إذا كان قد تم تجاوز الفترة (أو الفترات) ال -1

یحدد فترة (أو فترات) زمنیة یعتبر بعدھا أن المشروعات أو الأنشطة المحددة تشكل منشأة  والذيالمشمولة 
 دائمة:

 
یشكّل  مقرولایة قضائیة متعاقدة أنشطة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى في من مارس مشروع في حال یأ) 

لحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب في ا وردموقع بناء أو مشروع إنشاءات أو تركیب أو مشروع محدد آخر 
ضرائب الحكم وارد في اتفاقیة في حال یشیر ، المقربھذا  مرتبطةأو استشاریة  إشرافیھالمشمولة، أو یمارس أنشطة 

 30، لھامشمولة إلى مثل ھذه الأنشطة، وتتم ممارسة ھذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنیة تتجاوز، في مجمال
 الفترة أو الفترات المشار إلیھا في الحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب المشمولة؛ و یومًا من دون تجاوز

 
الحكم ذي في حال ینطبق تم ممارسة أنشطة مرتبطة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى في (أو، في حال تب) 

بـ) موقع البناء أو مشروع  مرتبطة ،أو استشاریة إشرافیھالصلة من اتفاقیة الضرائب المشمولة على أنشطة 
آخر محدد في الحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب المشمولة خلال فترات  مقرفي  الإنشاءات أو التركیب ذاتھ، أو

بالمشروع المذكور  ارتباطاً وثیقاً مشروع واحد أو أكثر مرتبط بمعرفة یومًا،  30زمنیة مختلفة، یتجاوز كل منھا 
 أولاً،

 

ت الزمنیة المختلفة إلى الفترة الزمنیة الإجمالیة التي مارس خلالھا المشروع المذكور أولاً الأنشطة ھذه الفترا تضاف
مكان آخر محدد في الحكم ذي الصلة من اتفاقیة في في موقع البناء أو مشروع الإنشاءات أو التركیب ذلك، أو 

 الضرائب المشمولة.
 

بدلاً من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة بالقدر الذي تتناول فیھ تلك الأحكام مسألة  1طبق الفقرة نت -2
الزمنیة المتعلقة بوجود منشأة دائمة الفترات أو  الفترة الزمنیةتجزئة العقود إلى أجزاء متعددة لتفادي تطبیق 

 .1في الفقرة واردة لمشروعات أو أنشطة محددة 
 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -3
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 ؛أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ
 

التنقیب ب المرتبطةب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا فیما یتعلق بأحكام اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
 الموارد الطبیعیة أو استغلالھا.عن 

 
ما إذا بع لدیھ إخطار المُودِ  3الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة اُ على النحو الوارد في كل طرف لم یبدِ تحفظً على  -4

لتحفظ یس رھناً ل 2في الفقرة  اً رداكانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا و
لكل  الفقرةكذلك، یتم الاخطار عن رقم المادة و الأمرفي حال أن ، و3بموجب الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 

جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بحكم وارد  حال قیام. وفي من تلك الأحكامحكم 
 . وفي2بالقدر المنصوص علیھ في الفقرة  1مشمولة، یسُتبدَل ھذا الحكم بأحكام الفقرة الضرائب الفي اتفاقیة 

بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1حل الفقرة لا تالحالات الأخرى، 
 .1الأحكام مع الفقرة 

 
 تعریف الشخص المرتبط ارتباطاً وثیقاً بمشروع  – 15المادة 

(التجنب المصطنع لوضع  12من المادة  2معدَّلة بموجب الفقرة اللأغراض أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  -1
(التجنب  13من المادة  4المنشأة الدائمة من خلال ترتیبات الوكلاء بالعمولة والاستراتیجیات المماثلة) أو الفقرة 

ود)، (تجزئة العق 14من المادة  1نشطة محددة) أو الفقرة أالمصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء 
أحدھما، استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات  في حال ممارسةیكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثیقاً بمشروع 

لسیطرة نفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أیة  ھمایكلفي حال خضوع الصلة، السیطرة على الآخر أو 
كثر أدھما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة متلك أحفي حال یحال، یعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثیقاً بمشروع 

المائة من إجمالي في  50كثر من أ ،في حالة الشركة ،الآخر (أوفي  الحصص الانتفاعیةالمائة من في  50من 
شخص آخر بصورة یمتلك  في حالأصوات وقیمة أسھم الشركة أو حق الملكیة الانتفاعیة في الشركة) أو 

 50كثر من أ ،في حالة الشركة ،(أو الحصص الانتفاعیةالمائة من في  50كثر من أمباشرة أو غیر مباشرة 
 المائة من إجمالي أصوات وقیمة أسھم الشركة أو حق الملكیة الانتفاعیة في الشركة) في الشخص والمشروع.في 

 
ئمة من (التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدا 12من المادة  4في الفقرة الواردة طرف أبدى التحفظات لیجوز  -2

(التجنب  13خلال ترتیبات الوكلاء بالعمولة والاستراتیجیات المماثلة) والفقرة الفرعیة أ) أو ج) من المادة 
 14من المادة  3الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة ونشطة محددة) أالمصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء 

لمادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة (تجزئة العقود) أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه ا
 بھ التي تنطبق علیھا ھذه التحفظات.

 
 الجزء الخامس

 تحسین تسویة النزاعات
 

 إجراء الاتفاق المتبادل  – 16المادة 
 
إحدى الولایتین القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف تؤدي  إجراءاتشخص أن في حال یرى  -1

وبصرف النظر عن التدابیر  یجوز لھ،بالنسبة لھ إلى ضرائب لا تتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، 
طة المختصة أن یعرض حالتھ على السل ،العلاجیة التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین الولایتین القضائیتین
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رض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاریخ أول إخطار یجب عفي أي من الولایتین القضائیتین المتعاقدتین. و
 بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة.

 
غیر قادرة بنفسھا على التوصل إلى حلٍ  مبررًا وأنھا الاعتراضلھا أن  في حال یبدوالسلطة المختصة،  تسعى -2

الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى من خلال مرض، لتسویة الحالة 
تجنب فرض ضریبة لا تتماشى مع اتفاقیة الضرائب المشمولة. وینُفََذ أي اتفاق یتم التوصل إلیھ برغم  غرضب

 القانون المحلي للولایتین القضائیتین المتعاقدتین. أي حدود زمنیة واردة في
الاتفاق المتبادل فیما بینھما إلى تذلیل من خلال ن في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین ان المختصتاالسلطتتسعى  -3

أن تفسیر اتفاقیة الضرائب المشمولة أو تطبیقھا. كما یجوز لھما  بشأنأي صعوبات أو معالجة أي شكوك تنشأ 
 اتفاقیة الضرائب المشمولة.تنص علیھا  الازدواج الضریبي في الحالات التي لا منعتتشاورا معًا ل

 
ء منھا) اجزأبدلاً من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (أو  1الفقرة طبق الجملة الأولى من ن) ت1أ)  -4

ولایتین القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما إحدى ال إجراءاتشخص ما أن  في حال یرىتنص على أنھ التي 
بصرف  یجوز لھ،تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة لھ إلى ضرائب لا تتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، 

أن یعرض حالتھ على  ،النظر عن التدابیر العلاجیة التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین الولایتین القضائیتین
السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي یقیم فیھا ذلك الشخص بما في ذلك الأحكام التي تنَصُ على 

متعلقة الذلك الشخص تندرج ضمن أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة بمعرفة الحالة المعروضة في حال كون أنھ 
وز عرض الحالة على السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي بعدم التمییز القائم على الجنسیة، یج

 .لدیھایكون ذلك الشخص مواطنًا 
 
عرض  یجبتنص على أنھ المشمولة التي بدلاً من أحكام اتفاقیة الضرائب  1الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2

ترة زمنیة محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاریخ خلال ف 1 الفقرةالحالة المشار إلیھا في الجملة الأولى من 
أول إخطار بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحوٍ لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، أو في 

 عرض الحالة خلالھا. یجبمشمولة ینص على فترة زمنیة الضرائب الغیاب حكم وارد في اتفاقیة 
 

السلطة أن تنص على التي في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  2 الفقرةطبق الجملة الأولى من ن) ت1ب) 
مبررًا  الاعتراضأن  في حال یبدو لھا، 1الفقرة المختصة التي عُرضت علیھا الحالة من الشخص المشار إلیھ في 

لة عن طریق الاتفاق المتبادل مع السلطة لتسویة الحاتسعى وأنھا غیر قادرة بنفسھا على التوصل إلى حلٍ مرض، 
مع اتفاقیة الضرائب  تتوافقتجنب فرض ضریبة لا  غرضالمختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى ب

 المشمولة.
أي اتفاق یتم تنفیذ تنص على التي في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  2الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2

 إلیھ برغم أي حدود زمنیة واردة في القانون المحلي للولایتین القضائیتین المتعاقدتین. التوصل
 

على قیام السلطات تنص التي في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  3الفقرة طبق الجملة الأولى من ن) ت1ج) 
الاتفاق المتبادل إلى تذلیل أي صعوبات أو معالجة  بالسعي من خلالفي الولایتین القضائیتین المتعاقدتین ة المختص

 تفسیر اتفاقیة الضرائب المشمولة أو تطبیقھا.بشأن أي شكوك تنشأ 
 
أیضاً تنص على أنھ یجوز التي في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  3الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2

الازدواج الضریبي في الحالات التي منع المتعاقدتین أن تتشاورا معًا لفي الولایتین القضائیتین  ینالمختص للسلطتین
 اتفاقیة الضرائب المشمولة.تنص علیھا لم 
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 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -5
 

 الوفاء على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ ینوي  1 الفقرةأ) عدم تطبیق الجملة الأولى من 
مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل الأرباح الخاص بموجب تدابیر تحسین تسویة النزاعات ر الأدنى لبالمعیا

أنھ بموجب كل اتفاقیة من اتفاقیات من  التأكدبمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة /مجموعة العشرین من خلال 
مح لشخص بعرض الحالة على السلطة اتفاقیة الضرائب المشمولة التي تس(بخلاف الضرائب المشمولة الخاصة بھ 

إحدى الولایتین القضائیتین إجراءات شخص أن وفي حال یرى المختصة لأي من الولایتین القضائیتین المتعاقدتین)، 
المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة لھ إلى ضرائب لا تتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، 

أن  ،نظر عن التدابیر العلاجیة التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین الولایتین القضائیتینبصرف ال، لھیجوز 
، في حال كون یعرض حالتھ على السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي یقیم فیھا ذلك الشخص أو

متعلقة بعدم التمییز القائم المولة ذلك الشخص تندرج ضمن أحكام اتفاقیة الضرائب المشبمعرفة الحالة المعروضة 
على السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة التي یكون ذلك الشخص  الحالةعلى الجنسیة، یجوز عرض 

؛ وتنفذ السلطة المختصة في تلك الولایة القضائیة المتعاقدة عملیة إخطار أو تشاور ثنائي مع السلطة لدیھامواطنًا 
المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى بالنسبة للحالات التي لا تعتبر فیھا السلطة المختصة التي عُرضت 

 .اً مبرراعتراض الممول علیھا حالة إجراء الاتفاق المتبادل أن 
 

 یجبعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لا تنص على أنھ  1الفقرة الثانیة من الجملة ب) عدم تطبیق 
الوفاء خلال فترة زمنیة محددة على أساس أنھ ینوي  1 الفقرةعرض الحالة المشار إلیھا في الجملة الأولى من 

مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل الأرباح الخاص  تدابیربموجب تحسین تسویة النزاعات بالمعیار الأدنى ل
أنھ لأغراض كافة اتفاقیات الضرائب التأكد من بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة /مجموعة العشرین، من خلال 

فترة لا تقل عن ثلاث خلال أن یعرض الحالة ب 1 الفقرةالمشار إلیھ في  للممول یسُمحالمشمولة من ھذا القبیل، 
سنوات من تاریخ أول إخطار بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحوٍ لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب 

 المشمولة.
 

لأغراض كافة اتفاقیات  ھعلى اتفاقیات الضرائب المشمولة على أساس أن 2 الفقرةج) عدم تطبیق الجملة الثانیة من 
 الضرائب المشمولة الخاصة بھ:

 
 القوانینفیذ أي اتفاق یتم التوصل إلیھ بواسطة إجراء الاتفاق المتبادل برغم أي حدود زمنیة واردة في تنیتم ) 1

 للولایتین القضائیتین المتعاقدتین؛ أو ةالمحلی
 
مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل بموجب تدابیر تحسین تسویة النزاعات بالمعیار الأدنى ل الوفاء) ینوي 2

نظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة /مجموعة العشرین، من خلال الموافقة، في المفاوضات بشأن الأرباح الخاص بم
 رد في الاتفاقیة ینص على ما یلي:واالاتفاقیات الثنائیة الخاصة بھ، على حكم 

 
إحدى بلأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة لمشروع ل تعدیلأ) لا یجوز للولایتین القضائیتین المتعاقدتین إجراء 

الولایتین القضائیتین بعد فترة متفق علیھا بالتبادل بین كلتا الولایتین القضائیتین ابتداءً من نھایة السنة الضریبیة التي 
یم أو التقصیر أو الإھمال الجس الغشھذا الحكم في حال  ینطبقلا ویمكن خلالھا نسبة الأرباح إلى المنشأة الدائمة (

 المتعمد)؛ و
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 -للضریبة وفقًا لذلك أن تخُضع و –ضمن أرباح مشروع أن تدرج  ینن المتعاقدتین القضائیتیلولایتلا یجوز لب) 

الأرباح التي كانت ستتحقق للمشروع ولكنھا لم تتحقق بسبب الشروط المشار إلیھا في حكم في اتفاقیة الضرائب 
وعات المرتبطة، بعد فترة یتم الاتفاق علیھا بالتبادل بین كلتا الولایتین القضائیتین المشمولة فیما یتعلق بالمشر

ھذا الحكم في حال  ینطبقلا والمتعاقدتین ابتداءً من نھایة السنة الضریبیة التي قد تتحقق فیھا الأرباح للمشروع (
 الغش أو الإھمال الجسیم أو التقصیر المتعمد).

 
إذا لدیھ بما ع إخطار المُودِ  5 الفقرةأ) من  ةالفرعیالفقرة في على النحو الوارد كل طرف لم یبدِ تحفظًا  علىأ)  -6

أ) الفقرة الفرعیة ) من 1في البند وارداً كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا 
جمیع الولایات حال قیام . وفي من تلك الأحكاملكل حكم الفقرة الأمر كذلك، رقم المادة وفي حال أن ، و4الفقرة من 

مشمولة، یسُتبَدَل ھذا الحكم بالجملة الضرائب الالقضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 
تفاقیة الضرائب محل أحكام ا 1الفقرة تحل الجملة الأولى من لا . وفي الحالات الأخرى، 1 الفقرةالأولى من 

 بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه الأحكام مع تلك الجملة.إلا المشمولة 
 

 ع لدیھ عن:إخطار المُودِ  5الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة في الوارد كل طرف لم یبد التحفظ  علىب) 
حالة مشار إلیھا عرض  یجب) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكمًا ینص على أنھ 1

زمنیة محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاریخ أول إخطار بالإجراء خلال فترة  1الفقرة في الجملة الأولى من 
الفقرة المؤدي إلى فرض الضرائب على نحوٍ لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، فضلاً عن رقم المادة و

حال في  1 الفقرةمشمولة بالجملة الثانیة من الضرائب الل حكم وارد في اتفاقیة یسُتبَدَ و؛ من تلك الأحكاملكل حكم 
الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق بذلك الحكم. وفي الحالات الأخرى، مع مراعاة قیام جمیع 

بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1الفقرة تحل الجملة الثانیة من لا )، 2البند 
 ؛1الفقرة الأحكام مع الجملة الثانیة من 

 
عرض حالة مشار إلیھا  یجب) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكمًا ینص على أنھ 2

دة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاریخ أول إخطار بالإجراء خلال فترة زمنیة محد 1الفقرة في الجملة الأولى من 
الفقرة المؤدي إلى فرض الضرائب على نحوٍ لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، فضلاً عن رقم المادة و

أي ام في حال قیعلى اتفاقیة الضرائب المشمولة  1الفقرة طبق الجملة الثانیة من نتولا ؛ تلك الأحكاملكل حكم من 
 ولایة قضائیة متعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلك.

 
 ع لدیھ عن:كل طرف إخطار المُودِ على ج) 

 
ب) الفقرة الفرعیة ) من 1في البند  وارداً ) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لا تتضمن حكمًا 1

جمیع الولایات إلا في حال قیام على اتفاقیة الضرائب المشمولة  2 الفقرةطبق الجملة الأولى من نتولا ؛ 4الفقرة من 
 القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلك؛

 
ت الضرائب المشمولة ، قائمة اتفاقیا5 الفقرةج) من  ةالفرعیالفقرة في  الواردالتحفظ لم یبد طرف وجود ) في حال 2

طبق الجملة الثانیة نتولا ؛ 4الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة ) من 2في البند  وارداً الخاصة بھ التي لا تتضمن حكمًا 
جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار إلا في حال قیام على اتفاقیة الضرائب المشمولة  2الفقرة من 

 ضرائب المشمولة تلك.فیما یتعلق باتفاقیة ال
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 ع لدیھ عن:كل طرف إخطار المُودِ على د) 
 
ج) الفقرة الفرعیة ) من 1البند في  وارداً ) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لا تتضمن حكمًا 1

جمیع الولایات إلا في حال قیام على اتفاقیة الضرائب المشمولة  3الفقرة طبق الجملة الأولى من نتولا ؛ 4الفقرة من 
 ؛ق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلكالقضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعل

 
ج) الفقرة الفرعیة ) من 2في البند وارداً ) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لا تتضمن حكمًا 2

جمیع الولایات إلا في حال قیام على اتفاقیة الضرائب المشمولة  3الفقرة طبق الجملة الثانیة من نتولا ؛ 4الفقرة من 
 القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلك.

 التعدیلات المقابلة – 17المادة 
 
تخُضع و –تابع لتلك الولایة القضائیة المتعاقدة ولایة قضائیة متعاقدة ضمن أرباح مشروع  في حال تدرج -1

لولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعھا للضریبة في تلك الولایة تابع لأرباح مشروع  -للضریبة وفقاً لذلك 
لولایة القضائیة المتعاقدة التابع لالقضائیة المتعاقدة الأخرى، وكانت ھذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع 

فعلى كانت الشروط بین المشروعین ھي الشروط ذاتھا التي تكون بین مشاریع مستقلة، في حال مذكورة أولاً ال
على تلك الأرباح في  ةالضریبة المفروض قیمةمناسب على تعدیل الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى عندئذٍ إجراء 

تتشاور كما ة الأحكام الأخرى لاتفاقیة الضرائب المشمولة، مراعاالتعدیل، یتم  التحدید مثل ھذوتلك الولایة القضائیة. 
 السلطتان المختصتان في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین فیما بینھما متى دعت الضرورة لذلك.

 

الضریبة قیمة مناسب على تعدیل إجراء بلزم ولایة قضائیة متعاقدة بدلاً من أو في غیاب حكم یُ  1الفقرة طبق نت -2
الولایة في حال قیام تلك الولایة القضائیة المتعاقدة تابع لفي تلك الولایة القضائیة على أرباح مشروع  ةوضالمفر

تلك الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى تابع لتلك الأرباح في أرباح مشروع بإدراج القضائیة المتعاقدة الأخرى 
لولایة القضائیة التابع لرباح المدرجة ستتحقق للمشروع تلك الأرباح للضریبة وفقًا لذلك، وكانت ھذه الأإخضاع و

 كانت الشروط بین المشروعین ھي الشروط ذاتھا التي تكون بین مشاریع مستقلة.في حال المتعاقدة الأخرى 
 

 أن یحتفظ بالحق في: لأي طرفیجوز  -3
 

ً بھ التي تتضمن بالفعل حكمأ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة  في وارداً  ا
 .2الفقرة 

 
ب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ في غیاب حكم 

 في اتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ: 2الفقرة مشار إلیھ في 
 

 ؛ أو1لفقرة االمناسب المشار إلیھ في  التعدیلإجراء ب یقوم) 1
تتعلق بإجراء الاتفاق التي قیة الضرائب المشمولة اتفاسلطتھ المختصة لتسویة الحالة بموجب أحكام تسعى ) 2

 ؛المتبادل
ً قد أبدى طرف في حال وجود ج)  (إجراء  16من المادة  5الفقرة ج) من الفقرة الفرعیة ) من 2بموجب البند  تحفظًا

على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ یوافق  بمجملھاذه المادة الاتفاق المتبادل)، عدم تطبیق ھ
بشرط ، 1 الفقرةفي المفاوضات بشأن الاتفاقیات الثنائیة الخاصة بھ على حكم یرد في الاتفاقیة من النوع الوارد في 

في الواردة أن تكون الولایتان القضائیتان المتعاقدتان قادرتین على التوصل لاتفاق بشأن ذلك الحكم وبشأن الأحكام 
 (إجراء الاتفاق المتبادل). 16من المادة  5الفقرة ج) من الفقرة الفرعیة ) من 2البند 
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ما إذا كانت كل اتفاقیة من بع لدیھ مُودِ إخطار ال 3الفقرة في على النحو الوارد  كل طرف لم یبدِ تحفظاً على  -4

الأمر كذلك، رقم المادة في حال أن ، و2الفقرة في وارداً اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكمًا 
جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا الإخطار فیما یتعلق قیام . وفي حال تلك الأحكاملكل حكم من الفقرة و

الفقرة حل لا ت. وفي الحالات الأخرى، 1 الفقرةمشمولة، یسُتبدل ھذا الحكم بأحكام الضرائب الفي اتفاقیة  بحكم وارد
 .1الفقرة بالقدر الذي لا تتفق فیھ ھذه الأحكام مع إلا محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1
 

 الجزء السادس
 التحكیم

 

 خیار تطبیق الجزء السادس – 18المادة 
 

ع طرف أن یختار تطبیق ھذا الجزء على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ وعلیھ إخطار المُودِ لأي یجوز 
اقیة الضرائب المشمولة لولایتین قضائیتین متعاقدتین فیما یتعلق باتف بالنسبةھذا الجزء  ولا ینطبقلدیھ وفقًا لذلك. 
 اقدتین بمثل ھذا الإخطار.كلتا الولایتین القضائیتین المتعإلا في حال قیام 

 
 الملزم الإجباريالتحكیم  – 19المادة 

 
 :في حال -1

 16من المادة  1موجب الفقرة تعدیلھ بكما یجوز الضرائب المشمولة (وارد باتفاقیة شخص، بموجب حكم قیام أ) 
إجراء الاتفاق المتبادل)) ینص على أنھ یجوز لشخص أن یعرض حالة على سلطة مختصة في ولایة قضائیة (

إحدى الولایتین القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة إجراءات أن في حال اعتبر متعاقدة 
عرض حالة بتعدیلھا بموجب الاتفاقیة)، ما یجوز كلھ إلى ضرائب لا تتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (

إحدى الولایتین القضائیتین المتعاقدتین إجراءات على السلطة المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة، على أساس أن 
كما على نحوٍ لا یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (یبة أو كلتیھما قد أدَّت إلى خضوع ذلك الشخص للضر

 تعدیلھا بموجب الاتفاقیة)؛ ویجوز 
 

الضرائب وارد باتفاقیة ب) لم تتمكن السلطات المختصة من التوصل إلى اتفاق لتسویة تلك الحالة بموجب حكم 
السلطة  سعي(إجراء الاتفاق المتبادل)) ینص على  16من المادة  2الفقرة تعدیلھ بموجب كما یجوز المشمولة (

المختصة لتسویة الحالة من خلال الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى، 
 السلطتان المختصتان، تبعًا للحالة (ما لم تتفق 9أو  8الفقرة سنتین من تاریخ البدء المشار إلیھ في فترة مدتھا خلال 

زمنیة أخرى فیما یتعلق بتلك الحالة وقامتا فترة ، على الفترةن، قبل انتھاء تلك في الولایتین القضائیتین المتعاقدتی
 ،ة بمثل ھذا الاتفاق)بإخطار الشخص الذي عرض الحال

 
في على النحو الوارد إلى التحكیم  ،طلب الشخص ذلك كتابةً في حال  ،إحالة أیة قضایا عالقة ناشئة عن الحالةیتم 

في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین  السلطات المختصةأو إجراءات متفق علیھا بین  وفقًا لأي قواعدوھذا الجزء 
 ً  .10الفقرة حكام لأ وفقا

 

حالة فیما یتعلق نظراً لوجود  1 الفقرةعلقّت سلطة مختصة إجراء الاتفاق المتبادل المشار إلیھ في  في حال -2
الفقرة المنصوص علیھا في  الفترةعالقة أمام محكمة قضائیة أو إداریة، تتوقف بواحدة أو أكثر من نفس القضایا 

إلى حین صدور قرار نھائي عن المحكمة القضائیة أو الإداریة أو تعلیق عن السریان  1 الفقرةب) من الفرعیة 
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علیق إجراء قدَّم شخص حالة ووافقت السلطة المختصة على تففي حال الحالة أو سحبھا. بالإضافة إلى ذلك، 
عن السریان إلى حین  1الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة المنصوص علیھا في  الفترةالاتفاق المتبادل، تتوقف 

 وقف التعلیق.
وافقت كلتا السلطتین المختصتین على أن الشخص المتضرر من الحالة بصورة مباشرة لم یوفر في  في حال -3

المنصوص  الفترةطلبتھا أي من السلطتین المختصتین بعد بدء الوقت المناسب أي معلومات جوھریة إضافیة 
الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةالمنصوص علیھا في  الفترةتمدید یتم ، 1الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةعلیھا في 

تم فیھ لمدة زمنیة معادلة لفترة تبدأ في التاریخ الذي طُلِب توفیر المعلومات بحلولھ وتنتھي في التاریخ الذي  1
 توفیر المعلومات.

 

للتحكیم من خلال الاتفاق المتبادل المتعلق بالحالة المشار إلیھا  المحالة أ) ینُفَذ قرار التحكیم فیما یتعلق بالقضایا -4
 . ویكون قرار التحكیم نھائیاً.1 الفقرةفي 

 
 تثناء الحالات الآتیة:ب) یكون قرار التحكیم مُلزما لكلتا الولایتین القضائیتین المتعاقدتین، باس

 
رفض الشخص المتضرر من الحالة بصورة مباشرة الاتفاق المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم. وفي ھذه في حال ) 1

یعُتبر الاتفاق المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم والسلطات المختصة.  بمعرفةالحالة، لا یمكن مواصلة النظر في الحالة 
لم یقم أي شخص متضرر من في حال على الحالة مرفوض من قبل الشخص المتضرر من الحالة بصورة مباشرة 

یومًا من تاریخ إرسال إخطار الاتفاق المتبادل إلى الشخص، بسحب كافة القضایا  60الحالة بصورة مباشرة، خلال 
خلافاً لذلك إنھاء في الاتفاق المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم من أي محكمة قضائیة أو إداریة أو  التي تمت تسویتھا

 تسق مع ذلك الاتفاق المتبادل.على نحو یأي إجراءات قضائیة أو إداریة عالقة فیما یتعلق بمثل ھذه القضایا 
 
. أن قرار التحكیم باطلاً بئیتین المتعاقدتین قرار نھائي صادر عن محاكم إحدى الولایتین القضا یقضي في حال) 2
(إلا لأغراض  تتمالتحكیم كأن لم عملیة عتبر تُ كأن لم یقُدَّم، و 1 الفقرةفي ھذه الحالة، یعُتبر طلب التحكیم بموجب و

(تكالیف إجراءات التحكیم)). وفي ھذه الحالة، یجوز تقدیم طلب جدید  25(سریة إجراءات التحكیم) و 21المادتین 
 للتحكیم ما لم توافق السلطات المختصة على أنھ لا یتعین السماح بتقدیم مثل ھذا الطلب الجدید.

 
التقاضي بشأن القضایا التي تمت تسویتھا في إلى شخص متضرر من الحالة بصورة مباشرة  لجوء في حال) 3

 أو إداریة.قضائیة قرار التحكیم أمام أي محكمة المنفذ لالاتفاق المتبادل 
 
أ) من الفقرة الفرعیة في  الواردالسلطة المختصة التي استلمت طلب أولي لإجراء اتفاق متبادل على النحو  على-5

 بما یلي خلال شھرین میلادیین من استلام الطلب:القیام  1الفقرة
 أ) إرسال إخطار إلى الشخص الذي عرض الحالة یفید أنھا استلمت الطلب؛ و

 
 لب، مع نسخة من الطلب، إلى السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى.ب) إرسال إخطار بذلك الط

 
السلطة المختصة، خلال ثلاثة أشھر میلادیة من استلامھا طلب إجراء اتفاق متبادل (أو نسخة منھ من  تقوم -6

 :إماالسلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى) 
 

أنھا استلمت المعلومات الضروریة للنظر في بإخطار الشخص الذي عرض الحالة والسلطة المختصة الأخرى بأ) 
 ؛ أوبموضوعیةالحالة 

 



30 

 

 طلب معلومات إضافیة من ذلك الشخص لذلك الغرض.بب) 
شخص الذي ، طلبت إحدى السلطتین المختصتین أو كلتیھما من ال6 الفقرةب) من للفقرة الفرعیة وفقًا  في حال، -7

السلطة المختصة التي طلبت فعلى ، بموضوعیةعرض الحالة معلومات إضافیة ضروریة للنظر في الحالة 
 المعلومات الإضافیة، خلال ثلاثة أشھر میلادیة من تاریخ استلام المعلومات الإضافیة من ذلك الشخص، إخطار

 ذلك الشخص والسلطة المختصة الأخرى إما:
 
 أو المطلوبة؛أنھا استلمت المعلومات ب )أ
 

 أن بعض المعلومات المطلوبة لا تزال ناقصة.بب) 
، یكون 6الفقرة ب) من وفقاً للفقرة الفرعیة لم تطلب أي من السلطتین المختصتین معلومات إضافیة  في حال -8

 ما یلي (أیھما أسبق): 1الفقرة تاریخ البدء المشار إلیھ في 
 

 الفقرةأ) من للفقرة الفرعیة أ) التاریخ الذي أبلغت فیھ كلتا السلطتین المختصتین الشخص الذي عرض الحالة وفقًا 
 ؛ و6

ب) التاریخ الذي یقع بعد ثلاثة أشھر میلادیة من إخطار السلطة المختصة في الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى 
 .5 الفقرةب) من  للفقرة الفرعیةوفقًا 

 
 
 الفقرة، یكون تاریخ البدء المشار إلیھ في 6 الفقرةب) من  للفقرة الفرعیةمعلومات إضافیة وفقًا  طلب في حال -9

 ما یلي (أیھما أسبق): 1
 

أ) آخر تاریخ أبلغت فیھ السلطات المختصة التي طلبت معلومات إضافیة الشخص الذي عرض الحالة والسلطة 
 ؛ و7 الفقرةأ) من  عیةللفقرة الفرالمختصة الأخرى وفقًا 

 بمعرفةب) التاریخ الذي یقع بعد ثلاثة أشھر میلادیة من استلام كلتا السلطتین المختصتین لكافة المعلومات المطلوبة 
 أي من السلطتین المختصتین من الشخص الذي عرض الحالة.

ب) من الفقرة الفرعیة إلیھ في  الإخطار المشار ،ذلك ، رغمإحدى السلطتین المختصتین أو كلتیھما في حال إرسال
 .6الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة طلب لمعلومات إضافیة بموجب بمثابة ھذا الإخطار یعُتبر ، 7الفقرة 

 
اتفاقیة الواردة ببالاتفاق المتبادل (وفقًا للمادة  تینالمتعاقد تینالقضائی تینفي الولای تسوي السلطات المختصة -10

بإجراءات الاتفاق المتبادل) طریقة تطبیق الأحكام الواردة في ھذا فیما یتعلق الضرائب المشمولة ذات الصلة 
في الحالة.  بموضوعیةلكل سلطة مختصة كي تنظر  الضروریةالجزء، بما في ذلك الحد الأدنى من المعلومات 

 للإحالة أولاً مؤھلة من الحالات قضایا عالقة في حالة  إبرام مثل ھذا الاتفاق قبل التاریخ الذي تكون فیھیجرى و
 لتحكیم ویجوز تعدیلھ من وقتٍ لآخر بعد ذلك.إلى ا

 
أن یحتفظ بالحق  لأي طرفلأغراض تطبیق ھذه المادة على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، یجوز  -11

 ثلاث سنوات.فترة ب 1الفقرة من  ب) الفقرة الفرعیةالسنتین المنصوص علیھا في  فترةفي استبدال 
 

أن یحتفظ بالحق في تطبیق القواعد التالیة فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة  لأي طرفیجوز  -12
 بھ على الرغم من الأحكام الأخرى المنصوص علیھا في ھذه المادة:
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التحكیم  عملیةضمن نطاق ما یكون بخلاف أي قضیة عالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل تحُال أ) لا 
صدر بالفعل قرار بشأن ھذه القضیة عن محكمة قضائیة في حال بموجب ھذه الاتفاقیة إلى التحكیم  االمنصوص علیھ

 أو إداریة في أي من الولایتین القضائیتین المتعاقدتین.
، في أي وقت بعد تقدیم طلب تحكیم وقبل أن تكون ھیئة التحكیم قد أصدرت قرارھا في حال صدور قرارب) 

أو إداریة في إحدى قضائیة في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین، فیما یتعلق بالقضیة عن محكمة للسلطات المختصة 
 التحكیم.عملیة نتھي تالولایتین القضائیتین المتعاقدتین، 

 

مینتعیین مُ  – 20المادة   حكِّ
 

تین القضائیتین ي الولایما لم تتفق السلطات المختصة فلأغراض ھذا الجزء  4إلى  2طبق الفقرات من نت -1
 قواعد مختلفة. بشأن تین بالتبادلالمتعاقد

 

 تحكم القواعد التالیة تعیین أعضاء ھیئة التحكیم: -2
خبرة في المسائل الضریبیة المھارة أو الیتمتعون ب الطبیعیینالأشخاص من أ) تتألف ھیئة التحكیم من ثلاثة أعضاء 

 الدولیة.
من  1 بموجب الفقرةیومًا من تاریخ طلب التحكیم  60عیِّن كل سلطة مختصة عضو واحد من الھیئة خلال ب) تُ 

ومًا من تعیین ی 60یعیِّن عضوا الھیئة المعیَّنان على ھذا النحو، خلال والملزم).  الإجباري(التحكیم  19المادة 
أي من الولایتین القضائیتین بیكون الرئیس مواطنًا أو مقیمًا  لا. والتحكیم العضو الثاني، عضوًا ثالثاً یتولى رئاسة ھیئة

 المتعاقدتین.
 

أن یكون كل عضو معیَّن في ھیئة التحكیم محایدًا ومستقلاً عن السلطات المختصة والإدارات الضریبیة  یجبج) 
ووزارات المالیة في الولایات القضائیة المتعاقدة وعن جمیع الأشخاص المتضررین من الحالة بصورة مباشرة 

 خلالحیاده/حیادھا واستقلالھ/استقلالھا (فضلاً عن مستشاریھم) في وقت قبول التعیین، وعلیھ/علیھا الحفاظ على 
یضر بصورة حیاد والذي من الجائز أن الإجراءات وتجنب أي تصرف لفترة زمنیة معقولة بعد الإجراءات 

 واستقلالیة المحكمین فیما یتعلق بالإجراءات.
 

م بالطریقة وخلال عضو في ھیئة التحكیتعیین السلطة المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة تعذر على  في حال -3
في الولایتین القضائیتین  السلطات المختصةا بین مأو المتفق علیھ 2الفقرة ا في مالمدة الزمنیة المنصوص علیھ

أعلى مسئول في مركز السیاسة والإدارة بمعرفة تعیین عضو بالنیابة عن تلك السلطة المختصة یتم المتعاقدتین، 
ي من الولایتین لأ على ألا یكون ھذا العضو مواطنًا ،والتنمیةالضریبیة في منظمة التعاون الاقتصادي 

 القضائیتین المتعاقدتین.
ن في ھیئة التحكیم تعیین الرئیس بالطریقة وخلال المدة الزمنیة المنصوص ین الأولیوییالعضفي حال تعذر على  -4

تم تعیین لقضائیتین المتعاقدتین، یفي الولایتین ا السلطات المختصةا بین مأو المتفق علیھ 2 الفقرةا في معلیھ
 ،أعلى مسئول في مركز السیاسة والإدارة الضریبیة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةالرئیس بمعرفة 

 ي من الولایتین القضائیتین المتعاقدتین.لأعلى ألا یكون مواطنًا 
 

 التحكیم سریة إجراءات – 21المادة 
 
فقط لأغراض تطبیق أحكام ھذا الجزء وأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات الصلة والقوانین المحلیة للولایات  -1

أعضاء ھیئة التحكیم یتم اعتبار القضائیة المتعاقدة ذات الصلة بتبادل المعلومات والسریة والمساعدة الإداریة، 
ملین فقط بالقدر الضروري للتحقق من قدرتھم على وثلاثة موظفین كحد أقصى لكل عضو (والمحكمین المحت

الوفاء بمتطلبات المحكمین) على أنھم أشخاص أو سلطات یجوز الإفصاح لھم عن المعلومات. وتعُتبر المعلومات 
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التي تحصل علیھا ھیئة التحكیم أو المحكمین المحتملین والمعلومات التي تحصل علیھا السلطات المختصة من 
ثابة معلومات یتم تبادلھا بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات الصلة بتبادل المعلومات ھیئة التحكیم بم

 والمساعدة الإداریة.
موافقة أعضاء ھیئة التحكیم وموظفیھم المتعاقدتین التأكد من في الولایتین القضائیتین  صةالمختات السلط على -2

أي معلومات متعلقة بإجراءات التحكیم بما یتفق  التعامل معلى كتابیًا، قبل التصرف في أي إجراءات تحكیم، ع
مع موجبات السریة وعدم الإفصاح المنصوص علیھا في أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات الصلة بتبادل 

 بالولایتین القضائیتین المتعاقدتین. الساریةالمعلومات والمساعدة الإداریة وبموجب القوانین 
 

 تسویة حالة قبل صدور قرار التحكیم – 22المادة 
الاتفاق من خلال لأغراض ھذا الجزء وأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات الصلة التي تنَصُ على تسویة الحالات 

، في أي وقت في حال یتم ما،المتبادل، ینتھي إجراء الاتفاق المتبادل، فضلاً عن إجراء التحكیم فیما یتعلق بحالة 
 في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین: للسلطات المختصةھیئة التحكیم قرارھا  إصدارب تحكیم وقبل بعد تقدیم طل

 في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین إلى اتفاق متبادل لتسویة الحالة؛ أو السلطات المختصةأ) توصل 
 .تبادلمطلب التحكیم أو طلب إجراء اتفاق بسحب الشخص الذي عرض الحالة  قیامب) 

 التحكیم عملیةنوع  – 23المادة 
 
طبق القواعد ، تُ في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین على قواعد مختلفة بالتبادل السلطات المختصةما لم تتفق  -1

 :التالیة فیما یتعلق بإجراء تحكیم وفقًا لھذا الجزء
 

السلطة المختصة في كل ولایة قضائیة متعاقدة إلى ھیئة التحكیم، بحلول تتقدم لتحكیم، على احالة عرض أ) بعد 
حالة (مع مراعاة كافة الاتفاقیات التي تم التسویة مقترحة تعالج كافة القضایا العالقة في بتاریخ محدد بالاتفاق، 

تقتصر التسویة وتین). للولایتین القضائیتین المتعاقد السلطات المختصةالتوصل إلیھا سابقًا في تلك الحالة بین 
على نحو ما ھو منصوص لنفقات) أو، لمبالغ نقدیة محددة (على سبیل المثال، للدخل أو في المقترحة على التصرف 

ً الضریبة المفروضة  سعر، الحد الأقصى لعلیھ أو قضیة مماثلة في  تعدیلتفاقیة الضرائب المشمولة، لكل لا وفقا
في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین من التوصل إلى اتفاق بشأن  المختصةالسلطات الحالة. وفي حال عدم تمكن 

باسم "مسألة الحد الأدنى  یليقضیة تتعلق بشروط تطبیق حكم من اتفاقیة الضرائب المشمولة (المشار إلیھا فیما 
التقدم لسلطات المختصة ویجوز ل، ةدائم منشأةمقیمًا أو ما إذا كان ھناك  الشخص الطبیعيللقیمة")، مثل ما إذا كان 

 تسویات بدیلة مقترحة فیما یتعلق بالقضایا التي یعتمد تحدیدھا على تسویة مسائل الحد الأدنى للقیمة المماثلة.ب
 

لتنظر فیھا ھیئة التحكیم. داعمة موقف  مذكرة متقدِ في كل ولایة قضائیة متعاقدة أن  صةالمختطة ب) یجوز أیضًا للسل
نسخة إلى السلطة المختصة تقدیم  داعمةموقف  مذكرةتسویة مقترحة أو  قوم بتقدیمتسلطة مختصة  وعلى كل

. ویجوز أیضًا لكل سلطة مختصة الداعمةموقف ال ومذكرةالأخرى بحلول التاریخ الذي تسُتحَق فیھ التسویة المقترحة 
م إلى ھیئة التحكیم، بحلول تاریخ محدد بالاتفاق، رد  الداعمةموقف ال ومذكرةیة المقترحة فیما یتعلق بالتسو اً أن تقدِّ

نسخة من الردّ المقدَّم إلى السلطة المختصة الأخرى بحلول تقُدم السلطة المختصة الأخرى. وبمعرفة المقدَّمتین 
 التاریخ الذي یسُتحَق فیھ تقدیم الردّ.

السلطات المختصة بمعرفة لھا إحدى التسویات المقترحة للحالة المقدَّمة  اً قرارأن تختار بوصفھ  ھیئة التحكیمعلى ج) 
لقرار أو أي تقوم الھیئة بإدراج أسباب ا، ولا المتعلقة بالحد الأدنى للقیمةمسائل الفیما یتعلق بكل قضیة وأي من 

یئة التحكیم قرارھا یتم اعتماد قرار التحكیم بالأغلبیة البسیطة لأعضاء الھیئة. وتصدر ھو. خاص بھ شرح آخر
 .قیمة السابقة القضائیة. وقرار التحكیم لیست لھ المتعاقدتینفي الولایتین القضائیتین  للسلطات المختصةكتابیًا 
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، لأغراض تطبیق ھذه المادة فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، أن یحتفظ لأي طرفیجوز  -2
ى اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ. وفي ھذه الحالة، ما لم تتفق عل 1 الفقرةبالحق في عدم تطبیق 

طبق القواعد التالیة تُ  ،في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین معاً على قواعد مختلفة بالتبادل السلطات المختصة
  :فیما یتعلق بإجراء تحكیم

 
أن  من الجائزالسلطة المختصة في كل ولایة قضائیة متعاقدة أیة معلومات تقدم التحكیم،  علىحالة  عرضأ) بعد 

السلطات ما لم تتفق وتكون ضروریة لقرار التحكیم إلى جمیع أعضاء الھیئة من دون أي تأخیر لا داعي لھ. 
لسلطتین في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین على خلاف ذلك، لا تؤخذ أي معلومات لم تتوفر لكلتا ا المختصة

 ھما في الاعتبار لأغراض القرار.یكلت بمعرفةالمختصتین قبل استلام طلب التحكیم 
المُحالة إلى التحكیم وفقًا للأحكام الساریة لاتفاقیة الضرائب المشمولة، مع  المسائلب) تفصل ھیئة التحكیم في 

مراعاة ھذه الأحكام وأحكام القوانین المحلیة للولایتین القضائیتین المتعاقدتین. كما ینظر أعضاء الھیئة في أیة 
 بالاتفاق المتبادل. ن صراحةً في الولایتین القضائیتین المتعاقدتی السلطات المختصة تحددھاأن  یجوزمصادر أخرى 

 
في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین وتذكر فیھ ھیئة التحكیم  السلطات المختصةج) یقدم قرار ھیئة التحكیم كتابیًا إلى 

 المصادر القانونیة التي تم الاعتماد علیھا والأسباب التي أدت إلى نتیجتھ. ویتم اعتماد قرار التحكیم بالأغلبیة البسیطة
 .قیمة السابقة القضائیةوقرار التحكیم لیست لھ ة. لأعضاء الھیئ

أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق الفقرات السابقة من ھذه  2الفقرة في الوارد طرف لم یبدِ التحفظ  يیجوز لأ -3
الحالة، المادة فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ مع أطراف أبدت مثل ھذا التحفظ. وفي ھذه 

الضرائب المشمولة للتوصل من اتفاقیات السلطات المختصة في الولایات القضائیة المتعاقدة في كل اتفاقیة تسعى 
حین التوصل إلى لإلى اتفاق بشأن نوع عملیة التحكیم الذي ینطبق فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلك. و

الملزم) فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة من ھذا  الإجباريم (التحكی 19طبق المادة نمثل ھذا الاتفاق، لا ت
 القبیل.

 
إخطار  معفیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ  5 الفقرةأن یختار تطبیق  لأي طرفیجوز أیضًا  -4

متعاقدتین بالنسبة لاتفاقیة الضرائب بولایتین قضائیتین فیما یتعلق  5 وتنطبق الفقرةع لدیھ وفقًا لذلك. المُودِ 
 مثل ھذا الإخطار.بأي من الولایتین القضائیتین المتعاقدتین في حال قیام المشمولة 

 
في اتفاقیة الضرائب  تینالمتعاقد تینالقضائی تینالولایعلى السلطات المختصة قبل البدء بإجراءات التحكیم،  -5

الحالة ومستشاریھم كتابیًا على عدم الإفصاح إلى أي شخص آخر موافقة كل شخص قدّم  التأكد منالمشمولة 
ینتھي إجراء وأو ھیئة التحكیم.  السلطة المختصةفي سیاق إجراءات التحكیم من أي من  متلقاهعن أیة معلومات 

 الاتفاق المتبادل بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة، فضلاً عن إجراء التحكیم بموجب ھذا الجزء، فیما یتعلق
 للسلطات المختصة، في أي وقت بعد تقدیم طلب التحكیم وقبل أن تصدر ھیئة التحكیم قرارھا في حال یتمبحالة، 

لذلك  الشخص الذي قدَّم الحالة أو أحد مستشاریھ انتھاكًا جوھریًاارتكاب في الولایتین القضائیتین المتعاقدتین، 
 .الاتفاق

 
فیما  5الفقرة أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق  5الفقرة یختار تطبیق  طرف لالأي ، یجوز 4 مع مراعاة الفقرة -6

محددة أو فیما یتعلق بكافة اتفاقیات الضرائب المشمولة الالضرائب المشمولة  اتاتفاقیبواحدة أو أكثر من یتعلق 
 الخاصة بھ.

 

أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذا الجزء فیما یتعلق بكافة اتفاقیات  5الفقرة طرف یختار تطبیق لأي یجوز  -7
 .6للفقرة الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي أبدت بشأنھا الولایة القضائیة المتعاقدة الأخرى تحفظًا وفقًا 
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 تسویة مختلفة الاتفاق على – 24المادة 
 
یات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، أن یختار تطبیق اتفاقھذا الجزء على ، لأغراض تطبیق لأي طرفیجوز  -1

ولایتین قضائیتین متعاقدتین بفیما یتعلق  2 ولا تنطبق الفقرةع لدیھ وفقًا لذلك. إخطار المُودِ علیھ و 2الفقرة 
 .كلتا الولایتین القضائیتین المتعاقدتین بمثل ھذا الإخطارإلا في حال قیام بالنسبة لاتفاقیة الضرائب المشمولة 

الملزم)، لا یكون قرار تحكیم وفقًا لھذا الجزء مُلزمًا الإجباري (التحكیم  19من المادة  4مع مراعاة الفقرة  -2
في  السلطات المختصةاتفقت  في حالللولایتین القضائیتین المتعاقدتین في اتفاقیة الضرائب المشمولة ولا ینُفََذ 

الولایتین القضائیتین المتعاقدتین على تسویة مختلفة لكافة القضایا العالقة خلال ثلاثة أشھر میلادیة من تاریخ 
 قرار التحكیم. تسلمھا

فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب إلا  2الفقرة أن یحتفظ بالحق في تطبیق  2 الفقرةیختار تطبیق  لأي طرفیجوز لا  -3
 (نوع عملیة التحكیم). 23من المادة  2 الفقرةعلیھا تنطبق التي المشمولة الخاصة بھ 

 
 التحكیم تكالیف إجراءات – 25المادة 

 
ھذا الجزء، تتحمل الولایتان القضائیتان المتعاقدتان أتعاب ونفقات أعضاء ھیئة التحكیم،  بموجبفي إجراء تحكیم 

الولایتین القضائیتین المتعاقدتین، بطریقة تتم  بمعرفةم فضلاً عن أیة تكالیف متكبدة فیما یتعلق بإجراءات التحكی
في غیاب مثل ھذا الاتفاق، وفي الولایتین القضائیتین المتعاقدتین.  السلطات المختصةتسویتھا بالاتفاق المتبادل بین 

تتحمل كل ولایة قضائیة متعاقدة نفقاتھا الخاصة ونفقات عضو الھیئة الذي قامت بتعیینھ. وتتحمل الولایتان 
 تكالیف رئاسة ھیئة التحكیم وغیرھا من النفقات المرتبطة بإجراءات التحكیم.مناصفةً القضائیتان المتعاقدتان 

 
 

 التوافق   – 26المادة 
 
أحكام ھذا الجزء بدلاً من أو في غیاب أحكام اتفاقیة تنطبق (خیار تطبیق الجزء السادس)،  18مع مراعاة المادة  -1

العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل إلى التحكیم.  المسائلتنص على إحالة التي الضرائب المشمولة 
ما إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب بدیھ ع لكل طرف یختار تطبیق ھذا الجزء إخطار المُودِ وعلى 

وفي ، تتضمن مثل ھذا الحكم، 4 الفقرةالتي تندرج ضمن نطاق تحفظ بموجب  بخلافالمشمولة الخاصة بھ، 
ن ین متعاقدتین قضائیتیولایتوفي حال قیام لكل حكم من ھذا القبیل.  والفقرةالأمر كذلك، رقم المادة  حال أن

مشمولة، یسُتبدَل ذلك الحكم بأحكام ھذا الجزء بین ھاتین الضرائب الخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة الإب
 الولایتین القضائیتین المتعاقدتین.

 
ضمن نطاق عملیة التحكیم  بخلاف ما یكونعالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل  مسألةأي إحالة  یجوزلا  -2

تشكیل ھیئة سبق القضیة تندرج ضمن نطاق حالة  في حال أنھذا الجزء إلى التحكیم  المنصوص علیھا في
في المُلزم  الإجباريتحكیم أو ھیئة مماثلة بشأنھا وفقًا لاتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تنص على التحكیم 

 العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل. شأن المسائل
 

العالقة  المسائل، لیس في ھذا الجزء ما یؤثر على الوفاء بالتزامات أوسع فیما یتعلق بتحكیم 1 الفقرةمع مراعاة  -3
الولایات القضائیة المتعاقدة  ستكونالناشئة في سیاق إجراء اتفاق متبادل ناجم عن اتفاقیات أخرى تكون أو 

 فیھا. أطراف
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الضرائب المشمولة واحدة أو أكثر من اتفاقیات لى یجوز لأي طرف أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذا الجزء ع -4
المُلزم  الإجباريالمحددة (أو على كافة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ) التي تنَصُ بالفعل على التحكیم 

 العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل. في شأن المسائل
 

 الجزء السابع
 أحكام نھائیة

 
 أو القبول أو الموافقةلتصدیق التوقیع  وا – 27المادة 

 :بمعرفة، تصبح ھذه الاتفاقیة مفتوحة للتوقیع علیھا 2016دیسمبر  31اعتبارًا من  -1
 

 أ) كافة الدول.
ب) جیرنسي (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة)؛ وجزیرة مان (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 

 الشمالیة)؛ وجیرسي (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة)؛ ووأیرلندا 
 ج) أي ولایة قضائیة أخرى مخولة لأن تصبح طرفًا بموجب قرار متخذ بتوافق آراء الأطراف والموقعین.

 أو القبول أو الموافقة. للتصدیقھذه الاتفاقیة  تخضع -2
 التحفظات   – 28المادة 

 
 ، لا یجوز إبداء تحفظات على ھذه الاتفاقیة باستثناء تلك المسموح بھا صراحةً بموجب:2 الفقرةمع مراعاة  -1
 

 ؛(الكیانات الشفافة) 3من المادة  5الفقرة أ) 
 

 ؛الإقامة) مزدوجة(الكیانات  4من المادة  3الفقرة ب) 
 

 ؛لضریبي)الازدواج ا طرق منع(تطبیق  5من المادة  9و 8 الفقرتینج) 
 

 ؛(الغرض من اتفاقیة الضرائب المشمولة) 6من المادة  4الفقرة د) 
 

 ؛(منع إساءة استعمال الاتفاقیات) 7من المادة  16و 15 الفقرتینھـ) 
 

 ؛نقل أرباح الأسھم) معاملات( 8من المادة  3الفقرة و) 
قیمتھا  تستمد أسھم أو حصص في كیاناتلرأسمالیة الناتجة عن التصرف في (الأرباح ا 9من المادة  6الفقرة ز) 

 ؛بصورة رئیسیة من ممتلكات غیر منقولة)
 ؛)ثالثةلمنشآت الدائمة الواقعة في ولایات قضائیة ا(قاعدة مكافحة إساءة استخدام  10من المادة  5الفقرة ح) 
طرف في إخضاع المقیمین فیھ أي تقیید حق  بھدفیة (تطبیق الاتفاقیات الضریب 11من المادة  3الفقرة ط) 

 ؛للضریبة)
بالعمولة (التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتیبات الوكلاء  12من المادة  4 الفقرةي) 

 ؛والاستراتیجیات المماثلة)
 

 ؛أنشطة محددة)(التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء  13من المادة  6 الفقرةك) 
 ؛(تجزئة العقود) 14من المادة  3 الفقرةل) 
ً (تعریف الشخص المرتبط  15من المادة  2 الفقرةم)  ً  ارتباطا  ؛بمشروع) وثیقا
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 ؛(إجراء الاتفاق المتبادل) 16من المادة  5 الفقرةن) 

 ؛(التعدیلات المقابلة) 17من المادة  3 الفقرةس) 
 ؛الملزم) الإجباري(التحكیم  19من المادة  12و 11 الفقرتینع) 

 ؛(نوع عملیة التحكیم) 23من المادة  7و 6و 3و 2ف) الفقرات 
 ؛(الاتفاق على تسویة مختلفة) 24من المادة  3 الفقرةص) 
 ؛(التوافق) 26من المادة  4 الفقرةق) 
 )؛ والسریان( 35من المادة  7و 6 الفقرتینر) 

 الجزء السادس). سریان( 36المادة من  2 الفقرةش) 
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء  18المادة بموجب طرف یختار ي ، یجوز لأ1مع مراعاة الفقرة أ)  -2

السادس (التحكیم)، أن یبدي تحفظًا واحدًا أو أكثر فیما یتعلق بنطاق الحالات المؤھلة للتحكیم بموجب أحكام 
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق  18المادة بموجب بالنسبة للطرف الذي یختار والجزء السادس (التحكیم). 

ً ادس (التحكیم) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه الاتفاقیة، یتم إبداء التحفظات الجزء الس في الفقرة الفرعیة ھذ ل وفقا
 (خیار تطبیق الجزء السادس). 18ع لدیھ وفقًا للمادة لمُودِ لنفس وقت إخطار ذلك الطرف 

 
الفقرة تحفظ یتم إبداؤه بموجب  لقبول. ویعُتبرلأ)  الفقرة الفرعیةالتحفظات التي یتم إبداؤھا بموجب ضع تخب) 

یعترض على التحفظ بحلول نھایة  لدیھ بأنھع بإخطار المُودِ  الطرفلم یقم ھذا ما من قبل طرف  أ) مقبولاً  ةالفرعی
ودع فیھ یع لدیھ أو بحلول التاریخ الذي المُودِ  بمعرفةالتحفظ بخطار الإعشر شھرًا میلادیًا تبدأ من تاریخ  اثنيفترة 

(خیار  18المادة موجب یختار بالذي طرف للبالنسبة و. أیھما أبعد، ة الخاصة بھموافقالقبول أو الأو وثیقة التصدیق 
تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء السادس (التحكیم) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه الاتفاقیة، یمكن تقدیم 

أ) في وقت إخطار الطرف  للفقرة الفرعیةى وفقًا الاعتراضات على التحفظات السابقة التي أبدتھا أطراف أخر
اعتراض على تحفظ بقدَّم طرف وفي حال ت(خیار تطبیق الجزء السادس).  18ع لدیھ وفقًا للمادة لمُودِ لأولاً  المذكور

ض الاعترابقدَّم تأ)، لا ینطبق الجزء السادس (التحكیم) بمجملھ بین الطرف الذي  الفقرة الفرعیةتم إبداؤه بموجب 
 بدى التحفظ.یوالطرف الذي 

 
ما لم تنص الأحكام ذات الصلة من ھذه الاتفاقیة صراحةً على خلاف ذلك، فإن التحفظ الذي یتم إبداؤه وفقًا  -3

 :2أو  1 للفقرة
ل بالنسبة للطرف الذي  تحفظھ في علاقاتھ مع طرف آخر أحكام ھذه الاتفاقیة التي یتعلق بھا التحفظ  يبدیأ) یعدِّ

 التحفظ؛ والخاص ب ربالقد
ل تلك الأحكام بنفس   التحفظ. يبدیبالنسبة للطرف الآخر في علاقاتھ مع الطرف الذي  القدرب) یعدِّ

 
أو نیابة عن ولایة قضائیة أو إقلیم  بمعرفةمبرمة الیتم إبداء التحفظات المطبقة على اتفاقیات الضرائب المشمولة  -4

لم تكن تلك الولایة القضائیة أو الإقلیم طرفًا في  في حالعن علاقاتھا الدولیة،  مسئولاً  أحد الأطرافیكون 
أو القبول أو الموافقة)،  تصدیق(التوقیع وال 27من المادة  1 الفقرةب) أو ج) من  للفقرة الفرعیةالاتفاقیة وفقًا 

طرف بشأن اتفاقیات الضرائب تكون مختلفة عن التحفظات التي أبداھا ذلك الأن  یمكنالطرف المسئول و بمعرفة
 المشمولة الخاصة بھ.

 
أو القبول أو الموافقة، مع مراعاة أحكام الفقرات  تصدیقال وثیقةیتم إبداء التحفظات في وقت التوقیع أو عند إیداع  -5

ذلك، بالنسبة للطرف الذي یختار  رغم(الإخطارات). و 29من المادة  5 والفقرةمن ھذه المادة  9و 6و 2
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء السادس (التحكیم) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه  18المادة  ببموج
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من ھذه المادة  1 الفقرةالفقرات الفرعیة ع) و ف) و ص) و ق) من  الواردة فيالاتفاقیة، یتم إبداء التحفظات 
 تطبیق الجزء السادس).(خیار  18ع لدیھ وفقًا للمادة في نفس وقت إخطار ذلك الطرف المُودِ 

 
 
أو القبول أو الموافقة، ما  تصدیقال وثیقةالتأكید علیھا عند إیداع  یتمأبُدیت تحفظات في وقت التوقیع،  في حال -6

من ھذه  9و 5و 2لم تحدد الوثیقة التي تحتوي على التحفظات صراحةً أنھا تعُد نھائیة، مع مراعاة أحكام الفقرات 
 (الإخطارات). 29من المادة  5 الفقرةالمادة و

ع لدیھ في ذلك قائمة مؤقتة بالتحفظات المتوقعة إلى المُودِ  تقُدمیتم إبداء تحفظات في وقت التوقیع، لم  في حال -7
 الوقت.

توفیر قائمة بالاتفاقیات التي تم الإخطار عنھا  یجببالنسبة للتحفظات التي أبُدیت وفقًا لكل من الأحكام التالیة،  -8
(تفسیر المصطلحات) والتي تندرج ضمن نطاق  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیة) من 2 للفقرةوفقًا 

المدرجة في  بخلافالتحفظ كما تم تعریفھ في الحكم ذي الصلة (وفي حالة تحفظ بموجب أي من الأحكام التالیة 
 لكل حكم ذي صلة) عند إبداء مثل ھذه التحفظات: والفقرةالمادة رقم رعیة ج) و د) و ن)، بالإضافة إلى الفقرات الف

 
 ؛(الكیانات الشفافة) 3من المادة  5 الفقرةأ) الفقرات الفرعیة ب) و ج) و د) و ھـ) و ز) من 

 
 ؛الإقامة)جة مزدو(الكیانات  4من المادة  3 الفقرةب) الفقرات الفرعیة ب) و ج) و د) من 

 
 ؛الازدواج الضریبي) طرق منع(تطبیق  5من المادة  9و 8 الفقرتانج) 

 
 ؛(الغرض من اتفاقیة الضرائب المشمولة) 6من المادة  4 الفقرةد) 

 
 ؛(منع إساءة استعمال الاتفاقیات) 7من المادة  15 الفقرةان ب) و ج) من تالفرعی الفقرتانھـ) 

 
 ؛نقل أرباح الأسھم) معاملات( 8من المادة  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیة) من 3) و2) و1 البنودو) 

 

أسھم أو عن التصرف في  الناتجة(الأرباح الرأسمالیة  9من المادة  6 الفقرةز) الفقرات الفرعیة د) و ھـ) و و) من 
 ؛كیانات تستمد قیمتھا بصورة رئیسیة من ممتلكات غیر منقولة)في حصص 

لمنشآت الدائمة الواقعة ا(قاعدة مكافحة إساءة استخدام  10من المادة  5 الفقرةان ب) و ج) من تالفرعی الفقرتانح) 
 ؛)ثالثةفي ولایات قضائیة 

تقیید حق أي طرف في  بھدف(تطبیق الاتفاقیات الضریبیة  11من المادة  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةط) 
 ؛إخضاع المقیمین فیھ للضریبة)

 
(التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة  13من المادة  6 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةي) 

 ؛محددة)
 

 ؛(تجزئة العقود) 14من المادة  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةك) 
 ؛(إجراء الاتفاق المتبادل) 16من المادة  5الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةل) 

 

 ؛(التعدیلات المقابلة) 17من المادة  3الفقرة أ) من  الفقرة الفرعیةم) 
 

 (نوع عملیة التحكیم)؛ و 23من المادة  6الفقرة ن) 
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 (التوافق). 26من المادة  4الفقرة س) 
 

من اتفاقیات في الفقرات الفرعیة من أ) إلى س) أعلاه على أي اتفاقیة  تنطبق التحفظات المنصوص علیھا لا
 .الفقرة هفي ھذالواردة الضرائب المشمولة غیر مدرجة في القائمة 

 
من أكثر محدودیة أن یسحبھ في أي وقت أو یستبدلھ بتحفظ  2أو  1 للفقرةیجوز لأي طرف أبدى تحفظًا وفقًا  -9

 29من المادة  6للفقرة ھذا الطرف بأیة إخطارات إضافیة وفقاً ویقوم لدیھ.  عخلال إخطار موجھ إلى المُودِ 
من المادة  7الفقرة تكون مطلوبة نتیجة لسحب التحفظ أو استبدالھ. ومع مراعاة والتي من الجائز أن (الإخطارات) 

 )، یسري ھذا السحب أو الاستبدال:السریان( 35
لة فقط مع الدول أو الولایات القضائیة الأطراف في الاتفاقیة عندما یستلم اتفاقیة الضرائب المشموب فیما یتعلقأ) 

 ع لدیھ الإخطار بسحب التحفظ أو استبدالھ:المُودِ 
 

 الضرائبھذه في حال حدوث الواقعة المنشئة ل، الخصم من المنبع ائبللتحفظات بشأن أحكام متعلقة بضربالنسبة ) 1
ع لدیھ المُودِ  إرسالستة أشھر میلادیة تبدأ من تاریخ  فترةینایر من السنة اللاحقة التي تلي انتھاء  1في أو بعد 

 للإخطار بسحب التحفظ أو استبدالھ؛ و
للتحفظات بشأن كافة الأحكام الأخرى، بالنسبة للضرائب المفروضة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة التي بالنسبة ) 2

ع لدیھ المُودِ  إرسالستة أشھر میلادیة تبدأ من تاریخ  فترةینایر من السنة اللاحقة التي تلي انتھاء  1أو بعد  تبدأ في
 للإخطار بسحب التحفظ أو استبدالھ؛ و

تصبح بشأنھا ولایة قضائیة متعاقدة واحدة أو أكثر طرفًا في ھذه التي اتفاقیة الضرائب المشمولة ب فیما یتعلقب) 
ع لدیھ للإخطار بالسحب أو الاستبدال: في آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا بعد تاریخ استلام المُودِ الاتفاقیة 

 الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لتلك الولایات القضائیة المتعاقدة.
 الإخطارات – 29المادة 

 
ً )، تتم الإخطارات سریانال( 35من المادة  7 والفقرةمن ھذه المادة،  6و 5 الفقرتینمع مراعاة  -1 لأحكام ل وفقا

 التصدیق أو القبول أو الموافقة: وثیقةالتالیة في وقت التوقیع أو عند إیداع 
 ؛(تفسیر المصطلحات) 2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفرعیة الفقرةمن  2 البندأ) 

 
 ؛(الكیانات الشفافة) 3من المادة  6 الفقرةب) 

 
 ؛(الكیانات مزدوجة الإقامة) 4من المادة  4 الفقرةج) 

 
 ؛الازدواج الضریبي) طرق منع(تطبیق  5من المادة  10 الفقرةد) 

 
 ؛(الغرض من اتفاقیة الضرائب المشمولة) 6من المادة  6و 5 الفقرتانھـ) 

 

 ؛(منع إساءة استعمال الاتفاقیات) 7من المادة  17 الفقرةو) 
 ؛نقل أرباح الأسھم) معاملات( 8من المادة  4 الفقرةز) 
كیانات تستمد في أسھم أو حصص في  التصرفن ع الناتجة(الأرباح الرأسمالیة 9من المادة  8و 7 الفقرتانح) 

 ؛قیمتھا بصورة رئیسیة من ممتلكات غیر منقولة)
 

 ؛)ثالثةالواقعة في ولایات قضائیة لمنشآت الدائمة ا(قاعدة مكافحة إساءة استخدام  10من المادة  6 الفقرةط) 
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تقیید حق أي طرف في إخضاع المقیمین فیھ  بھدف(تطبیق الاتفاقیات الضریبیة  11من المادة  4 الفقرةي) 
 ؛للضریبة)

بالعمولة (التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتیبات الوكلاء  12من المادة  6و 5 الفقرتانك) 
 ؛لمماثلة)والاستراتیجیات ا

 
 ؛(التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة) 13من المادة  8و 7 الفقرتانل) 
 ؛(تجزئة العقود) 14من المادة  4 الفقرةم) 
 ؛(إجراء الاتفاق المتبادل) 16من المادة  6 الفقرةن) 

 ؛(التعدیلات المقابلة) 17من المادة  4 الفقرةس) 
 ؛(خیار تطبیق الجزء السادس) 18المادة ع) 
 ؛(نوع عملیة التحكیم) 23من المادة  4 الفقرةف) 

 ؛(الاتفاق على تسویة مختلفة) 24من المادة  1 الفقرةص) 
 ؛(التوافق) 26من المادة  1 الفقرةق) 

 ).السریان( 35من المادة  7و 5و 3و 2و 1ر) الفقرات 
أو نیابة عن ولایة قضائیة أو  بمعرفةمبرمة الیتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة یتم القیام بالإخطارات فیما  -2

لم تكن تلك الولایة القضائیة أو الإقلیم طرفًا في  في حالعن علاقاتھا الدولیة،  مسئولاً  أحد الأطرافإقلیم یكون 
أو القبول أو الموافقة)،  والتصدیق التوقیع( 27من المادة  1 الفقرةب) أو ج) من  ةالفرعی للفقرةالاتفاقیة وفقًا 

الطرف بشأن اتفاقیات الضرائب ذلك تكون مختلفة عن الإخطارات التي یقوم بھا  یمكن أنالطرف المسئول و بمعرفة
 المشمولة الخاصة بھ.

 
أو القبول أو الموافقة،  التصدیق وثیقةالتأكید علیھا عند إیداع  یتمالإخطارات في وقت التوقیع،  في حال إجراء -3

من  6و 5 الفقرتینما لم تحدد الوثیقة التي تحتوي على الإخطارات صراحةً أنھا ستعُتبر نھائیة، مع مراعاة أحكام 
 ).السریان( 35من المادة  7 الفقرةھذه المادة، و

 
 توفیر قائمة مؤقتة بالإخطارات المتوقعة في ذلك الوقت. یتملم تتم الإخطارات في وقت التوقیع،  في حال -4
أ) من  الفقرة الفرعیة) من 2طرف أن یمدد في أي وقت قائمة الاتفاقیات المُخطر بھا بموجب البند ي یجوز لأ -5

الطرف في إخطاره ما  ویحدد. لدیھع (تفسیر المصطلحات) بموجب إخطار موجھ إلى المُودِ  2من المادة  1الفقرة 
 28من المادة  8 الفقرةإذا كانت الاتفاقیة تندرج ضمن نطاق أي من التحفظات التي أبداھا الطرف والمدرجة في 

(التحفظات)  28من المادة  8على النحو الوارد في الفقرة (التحفظات). ویجوز أیضًا للطرف أن یبدي تحفظًا جدیدًا 
أیضاً الطرف ویحدد لتي تندرج ضمن نطاق مثل ھذا التحفظ. الاتفاقیة الإضافیة ھي الاتفاقیة الأولى افي حال أن 

لإظھار إدراج الاتفاقیات  1الفقرة بموجب الفقرات الفرعیة ب) إلى ق) من من الجائز طلبھا أي إخطارات إضافیة 
نیابة  أوبمعرفة إدراج اتفاقیة ضریبیة مبرمة عن التمدید للمرة الأولى في حال یسفر بالإضافة إلى ذلك، و. الإضافیة

تحدید أي تحفظات (وفقًا بالطرف یقوم عن علاقاتھا الدولیة،  مسئولاً  أحد الأطرافعن ولایة قضائیة أو إقلیم یكون 
مطبقة على اتفاقیات الضرائب  )من ھذه المادة 2للفقرة وفقًا ((التحفظات)) أو إخطارات  28من المادة  4للفقرة 

أو نیابة عن تلك الولایة القضائیة أو الإقلیم. في التاریخ الذي تصبح فیھ الاتفاقیة  بمعرفةالمشمولة المبرمة 
(تفسیر  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیة) من 2(الاتفاقیات) المضافة المُخطر بھا بموجب البند 

ذي تسري فیھ التعدیلات على (السریان) التاریخ ال 35المصطلحات) اتفاقیات ضرائب مشمولة، تحكم أحكام المادة 
 اتفاقیة الضرائب المشمولة.
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بموجب إخطار موّجَھ  1 الفقرةالفرعیة ب) إلى ق) من  للفقراتطرف القیام بإخطارات إضافیة وفقاً ي یجوز لأ -6
 ع لدیھ. وتسري ھذه الإخطارات:إلى المُودِ 

ولایات القضائیة الأطراف في الاتفاقیة عندما یستلم اتفاقیات الضرائب المشمولة فقط مع الدول أو الب فیما یتعلقأ) 
 ع لدیھ الإخطار الإضافي:المُودِ 

في حال حدوث الواقعة المنشئة لھذه ، الخصم من المنبعللإخطارات بشأن أحكام متعلقة بضرائب بالنسبة ) 1
ع المُودِ إرسال ة تبدأ من تاریخ ستة أشھر میلادی فترةینایر من السنة اللاحقة التي تلي انتھاء  1في أو بعد الضرائب 

 ؛ ولدیھ للإخطار الإضافي
للإخطارات بشأن كافة الأحكام الأخرى، بالنسبة للضرائب المفروضة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة بالنسبة ) 2

ع المُودِ  الإرسینایر من السنة اللاحقة التي تلي انتھاء مدة ستة أشھر میلادیة تبدأ من تاریخ  1التي تبدأ في أو بعد 
 لدیھ للإخطار الإضافي؛ و

تصبح بشأنھا ولایة قضائیة متعاقدة واحدة أو أكثر طرفًا في ھذه التي اتفاقیة الضرائب المشمولة ب فیما یتعلقب) 
ع لدیھ للإخطار الإضافي: في آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا الاتفاقیة حیز الاتفاقیة بعد تاریخ استلام المُودِ 

 النفاذ بالنسبة لتلك الولایات القضائیة المتعاقدة.
 

 التعدیلات اللاحقة على اتفاقیات الضرائب المشمولة – 30المادة 
 

الاتفاق علیھا بین  یجوزالتعدیلات اللاحقة على اتفاقیة الضرائب المشمولة التي بالأحكام في ھذه الاتفاقیة  تخللا 
 الولایتین القضائیتین المتعاقدتین في اتفاقیة الضرائب المشمولة.

 مؤتمر الأطراف – 31المادة 
 

یجوز للأطراف أن تدعو إلى عقد مؤتمر للأطراف لأغراض اتخاذ أي قرارات أو ممارسة أي مھام قد تكون  -1
 مطلوبة أو مناسبة وفقًا لأحكام ھذه الاتفاقیة.

 
 ع لدیھ  بالإعلان عن مؤتمر الأطراف.قوم المُودِ ی -2
ع لدیھ المُودِ  ویقومع لدیھ. یجوز لأي طرف أن یطلب عقد مؤتمر للأطراف عن طریق إرسال طلب إلى المُودِ  -3

أن یؤید الطلب بشرط ع لدیھ لعقد مؤتمر للأطراف، إعلام كافة الأطراف عن أي طلب. بعد ذلك، یدعو المُودِ ب
 الطلب. لدیھ بإرسالع خلال ستة أشھر میلادیة من قیام المُودِ ثلث الأطراف 

 

 التفسیر والتنفیذ – 32المادة 
 

یتم تعدیلھا حسبما یتم البت في أیة مسألة تنشأ فیما یتعلق بتفسیر أو تنفیذ أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  -1
المشمولة المرتبطة بالتسویة بموجب الاتفاق المتبادل بموجب ھذه الاتفاقیة، وفقًا لحكم (أحكام) اتفاقیة الضرائب 

 الأحكام بموجب ھذه الاتفاقیة). تلكتعدیل كما یجوز للمسائل المتصلة بتفسیر أو تطبیق اتفاقیة الضرائب المشمولة (
أي مسألة تنشأ فیما یتعلق بتفسیر أو تنفیذ ھذه الاتفاقیة من خلال مؤتمر للأطراف یتم عقده وفقًا  تناول یجوز -2

 (مؤتمر الأطراف). 31من المادة  3للفقرة 
 

 التعدیل – 33المادة 
 
 ع لدیھ.یجوز لأي طرف أن یقترح تعدیل على ھذه الاتفاقیة من خلال تقدیم التعدیل المقترح إلى المُودِ  -1
 
 (مؤتمر الأطراف). 31من المادة  3 للفقرةیجوز عقد مؤتمر للأطراف للنظر في التعدیل المقترح وفقًا  -2

 حیز النفاذدخول  – 34المادة 
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تدخل ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ في الیوم الأول من الشھر الذي یلي انتھاء فترة ثلاثة أشھر میلادیة تبدأ من تاریخ  -1

 للتصدیق أو القبول أو الموافقة. ةمسالخا الوثیقةإیداع 
 ةالخامس الوثیقةیداع إبالنسبة لكل موقّع یقوم بالتصدیق على ھذه الاتفاقیة أو قبولھا أو الموافقة علیھا بعد  -2

للتصدیق أو القبول أو الموافقة، تدخل الاتفاقیة حیز النفاذ في الیوم الأول من الشھر الذي یلي انتھاء فترة ثلاثة 
 بھ. ةأو القبول أو الموافقة الخاص تصدیقال وثیقةأشھر میلادیة تبدأ في تاریخ إیداع ھذا الموقِّع ل

 السریان – 35المادة 
 
 مشمولة:الضرائب الكل ولایة قضائیة متعاقدة بالنسبة لاتفاقیة  تسري أحكام ھذه الاتفاقیة في -1

في حال حدوث على المبالغ المدفوعة أو المقیدة لغیر المقیمین، التي تخُصم من المنبع لضرائب با فیما یتعلقأ) 
في أو بعد الیوم الأول من السنة المیلادیة التالیة التي تبدأ في أو بعد آخر تاریخ من  الواقعة المنشئة للضرائب

 مشمولة؛ والضرائب الالتواریخ التي تدخل فیھا ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
 

للضرائب بالنسبة تلك الولایة القضائیة المتعاقدة،  بمعرفةكافة الضرائب الأخرى المفروضة ب فیما یتعلقب) 
في حال )، أقلالمفروضة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة ستة أشھر میلادیة (أو فترة 

من آخر تاریخ  )الأقلتطبیق مثل ھذه الفترة  تعتزمأنھا لدیھ بع جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بإخطار المُودِ قیام 
 مشمولة.الضرائب المن التواریخ التي تدخل فیھا ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 

 
، 5الفقرة أ) من الفقرة الفرعیة و 1 الفقرةأ) من  للفقرة الفرعیةطرف، فقط لغرض تطبیقھ الخاص ي یجوز لأ -2

 ع لدیھ وفقًا لذلك.إخطار المُودِ وعلیھ " بـ "السنة المیلادیة"، أن یختار استبدال "الفترة الضریبیة
 
الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة و 1 الفقرةب) من للفقرة الفرعیة طرف، فقط لغرض تطبیقھ الخاص ي یجوز لأ -3

الضریبیة  ، أن یختار استبدال الإحالة إلى "الفترات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة" بـ "الفترات5
وفقاً ع لدیھ إخطار المُودِ وعلیھ ینایر من السنة التالیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة"،  1التي تبدأ في أو بعد 

 لذلك.
 
ضرائب ال(إجراء الاتفاق المتبادل) فیما یتعلق باتفاقیة  16الأحكام السابقة لھذه المادة، تسري المادة  مع مراعاة -4

مشمولة لحالة تعُرض على السلطة المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة في أو بعد آخر تاریخ من التواریخ ال
مشمولة، باستثناء الضرائب الالتي تدخل فیھا ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 

جب اتفاقیة الضرائب المشمولة قبل تعدیلھا الحالات التي لم تكن مؤھلة لعرضھا ابتداءً من ذلك التاریخ بمو
 بھا الحالة. ترتبطبموجب الاتفاقیة، بغض النظر عن الفترة الضریبیة التي 

 
قائمة ل(الإخطارات)  29من المادة  5 للفقرةناتجة عن تمدید وفقًا الجدیدة البالنسبة لاتفاقیة الضرائب المشمولة  -5

(تفسیر المصطلحات)،  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیة) من 2بموجب البند  المخطر بھاالاتفاقیات 
 تسري أحكام ھذه الاتفاقیة في كل ولایة قضائیة متعاقدة:

 
في حال حدوث على المبالغ المدفوعة أو المقیدة لغیر المقیمین،  التي تخُصم من المنبعلضرائب با فیما یتعلقأ) 

یومًا من تاریخ  30في أو بعد الیوم الأول من السنة المیلادیة التالیة التي تبدأ في أو بعد ضرائب الواقعة المنشئة لل
 للإخطار بتمدید قائمة الاتفاقیات؛ و ع لدیھإرسال المُودِ 
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لضرائب بالنسبة ل ،تلك الولایة القضائیة المتعاقدة بمعرفةكافة الضرائب الأخرى المفروضة ب فیما یتعلقب) 
في حال ، أقلة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة تسعة أشھر میلادیة (أو فترة المفروض

) من تاریخ الأقلتطبیق مثل ھذه الفترة تعتزم أنھا بع لدیھ جمیع الولایات القضائیة المتعاقدة بإخطار المُودِ قیام 
 الاتفاقیات.ع لدیھ للإخطار بتمدید قائمة إرسال المُودِ 

 
تفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة فیما یتعلق با 4 الفقرةیجوز لأي طرف أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق  -6

 بھ.
 
 أ) یجوز لأي طرف أن یحتفظ بالحق في استبدال: -7
 
نفاذ لكل ولایة إلى "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا ھذه الاتفاقیة حیز ال 4و 1 الفقراتفي  الإشارات) 1

 مشمولة"؛ والضرائب القضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
 
 ؛ع لدیھ للإخطار بتمدید قائمة الاتفاقیات"إلى "تاریخ إرسال المُودِ  5 الفقرةفي  الإشارات) 2

كل ولایة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ بمعرفة ع لدیھ لآخر إخطار یومًا بعد تاریخ استلام المُودِ  30إلى " بالإشارات
إجراءاتھا الداخلیة لسریان أحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7الفقرة في الوارد 

 ؛باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة تلك"
ع لدیھ إلى "في تاریخ إرسال المُودِ (التحفظات)  28من المادة  9الفقرة أ) من  الفقرة الفرعیة في الإشارات) 3

 للإخطار بسحب التحفظ أو استبدالھ"؛ و
(التحفظات) إلى "في آخر تاریخ من التواریخ التي  28من المادة  9الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةفي  الإشارة) 4

 تدخل فیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لتلك الولایات القضائیة المتعاقدة"؛
 

كل ولایة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةع لدیھ لآخر إخطار یومًا من تاریخ استلام المُودِ  30إلى " بالإشارات
إجراءاتھا الداخلیة لسریان سحب التحفظ أو استبدالھ فیما  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي  الوارد

 ؛لك"یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة ت
 لدیھع تاریخ إرسال المُودِ في (الإخطارات) إلى " 29من المادة  6 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیةفي  الإشارات) 5

 للإخطار الإضافي"؛ و
آخر تاریخ من التواریخ التي في (الإخطارات) إلى " 29من المادة  6 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةفي  الإشارة) 6

 یز النفاذ بالنسبة لتلك الولایات القضائیة المتعاقدة"؛تدخل فیھا الاتفاقیة ح
كل ولایة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةع لدیھ لآخر إخطار یومًا من تاریخ استلام المُودِ  30إلى " بالإشارات

فیما یتعلق  إجراءاتھا الداخلیة لسریان الإخطار الإضافي أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي  الوارد
 باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛

(سریان الجزء السادس) إلى "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل  36من المادة  2و 1 الفقرتینفي  الإشارات) 7
 فیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة"؛

 
كل ولایة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةع لدیھ لآخر إخطار یومًا من تاریخ استلام المُودِ  30إلى " بالإشارات

إجراءاتھا الداخلیة لسریان أحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي  الوارد
 باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛ و

لدیھ للإخطار الخاص ع (سریان الجزء السادس) إلى "تاریخ إرسال المُودِ  36من المادة  3 الفقرةفي  لإشارةا) 8
 بتمدید قائمة الاتفاقیات"؛
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لدیھ للإخطار الخاص ع (سریان الجزء السادس) إلى "تاریخ إرسال المُودِ  36من المادة  4 الفقرةفي  الإشارات) 9
ع لدیھ للإخطار ع لدیھ للإخطار باستبدال التحفظ" و"تاریخ إرسال المُودِ لمُودِ بسحب التحفظ" و"تاریخ إرسال ا

 ؛ و"بسحب الاعتراض على التحفظ
ع لدیھ  للإخطار (سریان الجزء السادس) إلى "تاریخ إرسال المُودِ  36من المادة  5 الفقرةفي  الإشارة) 10

 الإضافي"؛
كل ولایة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ بمعرفة ع لدیھ لآخر إخطار ودِ یومًا من تاریخ استلام المُ  30إلى " بالإشارات

إجراءاتھا الداخلیة لسریان أحكام الجزء السادس (التحكیم)  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي  الوارد
 فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة تلك".

ع إجراءاتھ الداخلیة إلى المُودِ  إتمام لىالتأكید ععن خطار الإأ)  للفقرة الفرعیةطرف یبدي تحفظًا وفقا على أي ب) 
 لدیھ والولایة (الولایات) القضائیة المتعاقدة الأخرى في نفس الوقت.

 
 همتعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة تحفظًا بموجب ھذفي حال إبداء واحدة أو أكثر من الولایات القضائیة الج) 
، یخضع تاریخ سریان أحكام الاتفاقیة وسحب التحفظ أو استبدالھ والإخطار الإضافي فیما یتعلق باتفاقیة ةالفقر

بالنسبة لجمیع الولایات القضائیة المتعاقدة في اتفاقیة الفقرة  هالضرائب المشمولة تلك أو الجزء السادس (التحكیم) لھذ
 الضرائب المشمولة.

 
 ادسسریان الجزء الس – 36المادة 

 
 6إلى  1من  والفقرات(الإخطارات)  29من المادة  6 والفقرة(التحفظات)  28من المادة  9مع مراعاة الفقرة  -1

مشمولة، تسري الضرائب المتعاقدتین في اتفاقیة ، فإنھ فیما یتعلق بولایتین قضائیتین (السریان) 35من المادة 
 أحكام الجزء السادس (التحكیم):

الفقرة في  الواردلحالات المعروضة على السلطة المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة (على النحو با فیما یتعلقأ) 
(التحكیم الإجباري الملزم))، في أو بعد آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل  19من المادة  1 الفقرةأ) من  الفرعیة

 تفاقیة الضرائب المشمولة؛ وفیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في ا
 

المعروضة على السلطة المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة قبل آخر تاریخ من التواریخ  لحالاتبا فیما یتعلقب) 
التي تدخل فیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة، في التاریخ 

 للفقرةوفقًا  متبادلع لدیھ أنھما توصلتا لاتفاق ا الولایتین القضائیتین المتعاقدتین قد أخطرتا المُودِ الذي تكون فیھ كلت
الملزم)، بالإضافة إلى المعلومات المرتبطة بالتاریخ أو التواریخ التي تعُتبر  الإجباري(التحكیم  19من المادة  10

الفقرة في  الواردة في ولایة قضائیة متعاقدة (على النحو فیھا ھذه الحالات على أنھا عُرضت على السلطة المختص
 الملزم)) وفقًا لأحكام ذلك الاتفاق المتبادل. الإجباري(التحكیم  19من المادة  1 الفقرةأ) من  الفرعیة

 
 
یجوز لأي طرف أن یحتفظ بالحق في تطبیق الجزء السادس (التحكیم) على حالة معروضة على السلطة لا  -2

المختصة في ولایة قضائیة متعاقدة قبل آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل 
الذي توافق فیھ السلطات المختصة في كلتا بالقدر  إلافي اتفاقیة الضرائب المشمولة  متعاقدةولایة قضائیة من 

 الولایتین القضائیتین المتعاقدتین على تطبیقھ على تلك الحالة المحددة.
 

(الإخطارات) لقائمة  29من المادة  5 للفقرةفي حالة اتفاقیة ضرائب مشمولة جدیدة ناتجة عن تمدید وفقاً  -3
(تفسیر المصطلحات)،  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفرعیة الفقرة) من 2الاتفاقیات المُخطر بھا بموجب البند 

من ھذه المادة إلى "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا الاتفاقیة حیز  2و 1 الفقرتینفي  الإشاراتتسُتبدل 
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ع لمُودِ إلى "تاریخ إرسال ا بالإشاراتالنفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة" 
 بتمدید لائحة الاتفاقیات". للإخطارلدیھ 

 
 28من المادة  9 للفقرة(التوافق) وفقًا  26من المادة  4 الفقرةیسري سحب أو استبدال تحفظ تم إبداؤه بموجب  -4

(التحفظات) یؤدي إلى  28من المادة  2 الفقرة(التحفظات)، أو سحب اعتراض على تحفظ تم إبداؤه بموجب 
 نالفرعیتی للفقرتینمشمولة، وفقًا الضرائب الفي اتفاقیة  ولایتین قضائیتینء السادس (التحكیم) بین تطبیق الجز

إلى "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا  الإشاراتمن ھذه المادة، باستثناء أن  1 الفقرةأ) و ب) من 
إلى  الإشاراتالاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة" تسُتبدل ب

ع لدیھ للإخطار باستبدال التحفظ" لإخطار بسحب التحفظ" أو "تاریخ إرسال المُودِ لع لدیھ "تاریخ إرسال المُودِ 
 ع لدیھ  للإخطار بسحب الاعتراض على التحفظ"، على التوالي.اریخ إرسال المُودِ أو "ت

للفقرتین (الإخطارات) وفقًا  29من المادة  1 الفقرةع) من  للفقرة الفرعیةیسري إخطار إضافي یتم إجراؤه وفقًا  -5
ه المادة إلى "آخر تاریخ من من ھذ 2و 1الفقرتین في  الإشارات، باستثناء أن 1الفقرة أ) و ب) من  الفرعیتین

التواریخ التي تدخل فیھا الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل ولایة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة" 
 للإخطار الإضافي".ع لدیھ إلى "تاریخ إرسال المُودِ  الإشاراتتسُتبدل ب

 
 

 الانسحاب – 37المادة 
 
 ع لدیھ.أي وقت، من ھذه الاتفاقیة بموجب إخطار موجھ إلى المُودِ یجوز لأي طرف أن ینسحب، في  -1
في الحالات التي تكون فیھا ھذه وللإخطار.  ع لدیھفي تاریخ استلام المُودِ  1 للفقرةیسري الانسحاب وفقًا  -2

مشمولة قبل التاریخ الاتفاقیة قد دخلت حیز النفاذ بالنسبة لكافة الولایات القضائیة المتعاقدة في اتفاقیة الضرائب ال
تم تعدیلھا بموجب ھذه  حسبمااتفاقیة الضرائب المشمولة  تظل، من الأطراف الذي یسري فیھ انسحاب طرف

 الاتفاقیة.
 

 العلاقة بالبروتوكولات – 38المادة 
 
 یجوز أن تتم تكملة ھذه الاتفاقیات ببروتوكول واحد أو أكثر.-1
 الدولة أو الولایة القضائیة أن تكون أیضًا طرفًا في ھذه الاتفاقیة.على  یجبلكي تصبح طرفًا في بروتوكول،  -2
 
 لا یكون الطرف في ھذه الاتفاقیة ملزمًا ببروتوكول ما لم یصبح طرفًا في البروتوكول وفقًا لأحكامھ. -3

 ع لدیھالمُودِ  – 39المادة 
 
ع لدیھ ھذه الاتفاقیة وأیة بروتوكولات وفقًا المُودِ یكون الأمین العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھو  -1

 (العلاقة بالبروتوكولات). 38للمادة 
 
 عن: ع لدیھ الأطراف والموقعین خلال شھر میلادي واحدالمُودِ یخطر  -2
 

 ؛(التوقیع والتصدیق أو القبول أو الموافقة) 27أ) أي توقیع وفقًا للمادة 
 

 ؛(التوقیع والتصدیق  أو القبول أو الموافقة) 27ل أو موافقة وفقًا للمادة أو قبو تصدیق وثیقةب) إیداع أي 
 ؛(التحفظات) 28ج) أي تحفظ أو سحب أو استبدال لتحفظ وفقًا للمادة 
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 ؛(الإخطارات) 29د) أي إخطار أو إخطار إضافي وفقًا للمادة 

 ؛(التعدیل) 33ھـ) أي تعدیل مقترح على ھذه الاتفاقیة وفقًا للمادة 
 (الانسحاب)؛ و 37و) أي انسحاب من ھذه الاتفاقیة وفقًا للمادة 

 ز) أي إخطار آخر متعلق بھذه الاتفاقیة.
 
 :تخص للعمومع لدیھ بقوائم متاحة المُودِ  یحتفظ -3

 ؛أ) اتفاقیات الضرائب المشمولة
 

 الأطراف؛ و بمعرفةب) التحفظات التي یتم إبداؤھا 
 

 الأطراف.معرفة المقدمة بج) الإخطارات 
 

 ، بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة.حسب الاصولوإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون 
 

نجلیزیة والفرنسیة، وكلا ، باللغتین الإ2016حُرِرَت في باریس، في الیوم الرابع والعشرین من شھر نوفمبر لعام 
 في محفوظات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة. النصین متساویین في الحجیة، في نسخة واحدة تودع

 


